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س    عقد التأس

ا النص   المادة ح   ا   النص المق

دارة شؤون   1المادة  المالية و العقد أسست وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة  ذا  بموجب 

ام القانون   لأح
ً
ية عامة طبقا و مة   .القصر شركة مسا

دارة شؤون  المالية و الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة  العقد أسست وزارة  ذا  بموجب 

ام القانون. القصر   لأح
ً
ية عامة طبقا و مة   شركة مسا

 مكرر  1المادة 

 

  عدل لتصبح

   2المادة 

ام المرسوم بالقانون رقم    لأح
ً
،  1977لسنة    72يقرر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقا

ام القانون رقم   ت المركزي    1968لسنة    32كما تخضع الشركة لأح و نك ال  شأن النقد و

رقم  وتنظيم   ات  الشر وقانون  عديلاته،  و المصرفية  نة  ولائحته    25/2012الم عديلاته  و

رقم   والقانون  شاط    2010لسنة    7التنفيذية،  وتنظيم  المال  أسواق  يئة  شاء  إ شأن 

ذا العقد ام    .الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وأح

خ صدو   من تار
ً
ة اعتبارا صية الاعتبار ا وتتمتع الشركة بال س  .ر المرسوم بقانون تأس

ام المرسوم بالقانون رقم    لأح
ً
،  1977لسنة    72يقرر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقا

ام القانون رقم   ت المركزي    1968لسنة    32كما تخضع الشركة لأح و نك ال  شأن النقد و

ات رقم   نة المصرفية، وقانون الشر  7القانون رقم  ولائحته التنفيذية، و   1/2016وتنظيم الم

شاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،    2010لسنة   يئة أسواق المال وتنظيم  شاء  شأن إ

ذا العقد ام     .وأح

ا  س خ صدور المرسوم بقانون تأس  من تار
ً
ة اعتبارا صية الاعتبار  .وتتمتع الشركة بال

 2المادة 

  عدل لتصبح

 3المادة 

ا   وعنوا الشركة  عامة  اسم  ية  و مة  مسا شركة   " و ال ل  التمو ت  "ب التجاري 

 "ش.م.ك.ع" 

عامة   ية  و مة  مسا شركة   " و ال ل  التمو ت  "ب التجاري  ا  وعنوا الشركة  اسم 

 "ش.م.ك.ع". 

 3المادة 

  عدل لتصبح

 4المادة 

لس   جوز  ت، و و ي  مدينة ال ا القانو ا  مركز الشركة الرئ ومحل الإدارة أن ي ل

ارج ت أو  ا و اتب أو توكيلات  ال  أو م
ً
 .فروعا

ا   لس الإدارة أن ي ل جوز  ت، و و ي  مدينة ال ا القانو مركز الشركة الرئ ومحل

ارج ت أو  ا و اتب أو توكيلات  ال  أو م
ً
 .فروعا

 4المادة 

  عدل لتصبح

 5المادة 

ذه  ا وتنق  مدة  س خ صدور المرسوم المرخص بتأس الشركة غ محدودة، وتبدأ من تار

 .بأحد أسباب الانقضاء القانونية

ا وتنق   س خ صدور المرسوم المرخص بتأس ذه الشركة غ محدودة، وتبدأ من تار مدة 

 .بأحد أسباب الانقضاء القانونية

 5المادة 

  عدل لتصبح

 6المادة 

ا الشركة الأغراض ال    :أسست من أجل

ساب الغ ع غ أساس   ا أو  سا دمات والعمليات المصرفية  : القيام بجميع ا
ً
أولا

أية صورة أخرى، فللشركة   أو  ا، سواءً  صورة فوائد  صر    -الر المثال لا ا يل    -ع س

  :القيام بما ي

ا سواءً  . 1 ع النقدية ع اختلاف صور شروط  قبول الودا ا  ثمار ا أو إعادة اس فظ

عة الإسلامية ام الشر ما لا يتعارض مع أح   .أو بدون شروط، و

ا  . 2 يع وشراء حوالا ية و بية وتوف العملات الأجن يع السبائك الذ   .شراء و

ما لا يتعارض   . 3 عائد تجاري متفق عليه و ة  ة بضمان أوراق تجار ل لآجال قص التمو

عة الإ  ام الشر   .سلاميةمع أح

لات المصرفية بكفالة أو بدون كفالة . 4   .فتح الاعتمادات وتقديم سائر التمو

ص ثالث بضمانة أو بدون ضمانة.  . 5   إصدار الكفالات لمنفعة 

ندات الأخرى   . 6 ن والمس والص ال وك و والات والكمبيالات والص تحصيل بدلات ا

م  ساب العملاء وغ   `.لقاء عمولة 

مة ورفع رأس المالتلقي الاكتتابات  مر  . 7 ات المسا س الشر   .احل تأس

ما لا يتعارض مع  . 8 ا من أوراق مالية (و ثمار وما  حكم ادات الاس م وش شراء الأس

ساب الغ ساب الشركة أو  عة الإسلامية) وذلك  ام الشر   .أح

ر والوثائق والطرود والرزم وتأج . 9 وا  حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة وا

اصة زائن ا   .ا

بدون   . 10 أو  عمولة  الوكلاء  ن  عي و التوكيلات  وقبول  والوكيل  ن  الأم بأعمال  القيام 

  .عمولة

دمات المصرفية والأعمال ال   سائر الأعمال وا ق  القيام  وع وجه العموم للشركة ا

ما لا يتعارض مع أح ن والأنظمة واللوائح المرعية للمصارف، و القوان ا  عة  تج ام الشر

  .الإسلامية

ل مشروعات أو أعمال   شراء مشروعات أو بتمو ثمار مباشرة أو  : القيام بأعمال الاس
ً
ثانيا

ق   ا فللشركة  ا،  الر أساس  غ  ع   
ً
أيضا وذلك   ، للغ لا   -مملوكة  المثال  يل  س ع 

صر  :القيام بما ي -ا

ا أ . 1 و قائم م اك فيما  ات جديدة أو الاش س شر لهتأس  .و تمو

ة والاستقصاء وتقديم المشورة المتعلقة بتوظيف  . 2 افة الدراسات وأعمال ا القيام ب

الأفراد   من  للغ  العمليات  ذه  اصة  ا دمات  ا افة  وتقديم  الأموال،  رؤوس 

ومية يئات ا  .وال

ا خ . 3 ا أو تأج عد تجزئ ا الأصلية أو  ا بحال الية  شراء الأرا والعقارات بقصد بيع

ية والمعدات شآت والأب  .أو مع إضافة الم

ا  . 4 شاط المقاولات ع اختلاف أنواع ثماري   ل الاس  .التمو

ثمار ووكيل اكتتاب بما   . 5 شار اس وك ومس ا الص شطة الأوراق المالية بما ف مزاولة أ

عة الإسلامية ام الشر  .لا يتعارض مع أح

 

 

 

ا الشركة    :الأغراض ال أسست من أجل

ا   سا والرقمية  العادية  المصرفية  والعمليات  دمات  ا بجميع  القيام   :
ً
ساب  أولا أو 

ا، سواءً  صورة فوائد أو أية صورة أخرى، فللشركة   يل    -الغ ع غ أساس الر ع س

صر    :القيام بما ي -المثال لا ا

شروط   . 1 ا  ثمار ا أو إعادة اس فظ ا سواءً  ع النقدية ع اختلاف صور قبول الودا

عة الإسلامي ام الشر ما لا يتعارض مع أح   .ةأو بدون شروط، و

ا  . 2 يع وشراء حوالا ية و بية وتوف العملات الأجن يع السبائك الذ   .شراء و

ما لا يتعارض   . 3 عائد تجاري متفق عليه و ة  ة بضمان أوراق تجار ل لآجال قص التمو

عة الإسلامية ام الشر   .مع أح

لات المصرفية بكفالة أو بدون كفالة . 4   .فتح الاعتمادات وتقديم سائر التمو

ص ثالث بضمانة أو بدون ضمانة. إصدار  . 5   الكفالات لمنفعة 

ندات الأخرى   . 6 ن والمس والص ال وك و والات والكمبيالات والص تحصيل بدلات ا

م  ساب العملاء وغ   .لقاء عمولة 

مة ورفع رأس المال . 7 ات المسا س الشر   .تلقي الاكتتابات  مراحل تأس

ثمار وما  حكم . 8 ادات الاس م وش ما لا يتعارض مع شراء الأس ا من أوراق مالية (و

ساب الغ ساب الشركة أو  عة الإسلامية) وذلك  ام الشر   .أح

ر والوثائق والطرود والرزم وتأج  . 9 وا حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة وا

اصة زائن ا   .ا

عمول . 10 الوكلاء  ن  عي و التوكيلات  وقبول  والوكيل  ن  الأم بأعمال  بدون  القيام  أو  ة 

  .عمولة

دمات المصرفية والأعمال ال   سائر الأعمال وا ق  القيام  وع وجه العموم للشركة ا

عة   ام الشر ما لا يتعارض مع أح ن والأنظمة واللوائح المرعية للمصارف، و القوان ا  تج

  .الإسلامية

شراء مشروعات أو بت ثمار مباشرة أو  : القيام بأعمال الاس
ً
ل مشروعات أو أعمال  ثانيا مو

ق   ا فللشركة  ا،  الر أساس  غ  ع   
ً
أيضا وذلك   ، للغ لا   -مملوكة  المثال  يل  س ع 

صر  :القيام بما ي -ا

له . 1 ا أو تمو و قائم م اك فيما  ات جديدة أو الاش س شر  .تأس

ة والاستقصاء وتقديم المشورة المتعلقة بت . 2 افة الدراسات وأعمال ا وظيف القيام ب

الأفراد   من  للغ  العمليات  ذه  اصة  ا دمات  ا افة  وتقديم  الأموال،  رؤوس 

ومية يئات ا  .وال

ا خالية   . 3 ا أو تأج عد تجزئ ا الأصلية أو  ا بحال شراء الأرا والعقارات بقصد بيع

ية والمعدات شآت والأب  .أو مع إضافة الم

شاط المقاولات ع . 4 ثماري   ل الاس ا التمو  . اختلاف أنواع

ثمار ووكيل اكتتاب بما   . 5 شار اس وك ومس ا الص شطة الأوراق المالية بما ف مزاولة أ

عة الإسلامية ام الشر   .لا يتعارض مع أح

  إدارة أملاك الغ .  . 6

العقاري  . 7 التقييم  بأعمال  شاء  القيام  الإ وتحت  ية  المب العقارات  تقييم  ذلك  شمل  و

ا وكذلك الوحدات السكنية.والأرا الفضاء بجميع   أنواع



 
 
 
 

 
2 

س    عقد التأس

ا النص   المادة ح   ا   النص المق

تقوم   أن  للشركة  العموم  وجه  المصرفية  وع  ا  أغراض تحقق  ال  الأعمال  بجميع 

مع  يتعارض  لا  ما  و ومات  وا ات  والشر يئات  ال مع  بالتعاون  أو  مباشرة  ة  ثمار والاس

عة الإسلامية ام الشر  .أح

المصرفية   ا  أغراض تحقق  ال  الأعمال  بجميع  تقوم  أن  للشركة  العموم  وجه  وع 

مع  يتعارض  لا  ما  و ومات  وا ات  والشر يئات  ال مع  بالتعاون  أو  مباشرة  ة  ثمار والاس

عة الإسلامية ام الشر  .أح

 6المادة 

  عدل لتصبح

 7المادة 

ذا   دارة شؤون بموجب  المالية و العقد أسست وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة 

ذا العقد ق  ام النظام الأسا الم  لأح
ً
ية طبقا و مة   .القصّر شركة مسا

دارة شؤون  المالية و الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة  العقد أسست وزارة  ذا  بموجب 

 لأ 
ً
ية طبقا و مة  ذا العقدالقصّر شركة مسا ق  ام النظام الأسا الم  .ح

 7المادة 

  عدل لتصبح

 8المادة 

الشرعية" والرقابة  الفتوى  يئة  " س  مستقلة  يئة  الشركة  شأ  
ُ
من    .ت  

ً
عددا تضم 

ل جام ع الأقل   ن ع مؤ ونوا حاصل جب أن ي ن  الفقه الإسلامي، و المتخصص

معية العامة للشركة م ا عي م عن ثلاثة  ال، ولا يقل عدد   .ذا ا

ي يئة الفتوى والرقابة الشرعية بالآ   :وتختص 

ا   .أ شطة الشركة وتصرفا   .إبداء الرأي الشر الإسلامي حول أ

عة الإسلامية  .ب ام الشر ام الشركة بأح   .التحقق من ال

ا  مدى توافق أعمال   .ج شتمل ع رأ معية العامة للشركة  ر سنوي إ ا تقديم تقر

ام إدارة الشركة  عة الإسلامية، ومدى ال ام الشر ا مع أح ا وتصرفا شاط الشركة و

آراء  الشرعية من  الرقابة  يئة  تبديه  بما  ا من    بالتقيد  لد ون  ذا الشأن، وما ي

  .ملاحظات ع أعمال الشركة

ر السنوي للشركة ر ضمن التقر ذا التقر درج    .و

يئة  ال أعضاء  ن  ب خلاف  ووجود  الأغلبية  تحقيق  عذر  حالة  و  بالأغلبية.  الآراء  ؤخذ 
ُ
وت

يئة الفتوى    لاف إ  ، يتم إحالة موضوع ا كم الشر وزارة الأوقاف  الشرعية حول ا

 .والشؤون الإسلامية

الشرعية" والرقابة  الفتوى  يئة  " س  مستقلة  يئة  الشركة  شأ  
ُ
من    .ت  

ً
عددا تضم 

ل جام ع الأقل   ن ع مؤ ونوا حاصل جب أن ي ن  الفقه الإسلامي، و المتخصص

معية العامة للشركة م ا عي م عن ثلاثة  ال، ولا يقل عدد   .ذا ا

يو  يئة الفتوى والرقابة الشرعية بالآ   :تختص 

ا   .أ شطة الشركة وتصرفا   .إبداء الرأي الشر الإسلامي حول أ

عة الإسلامية  .ب ام الشر ام الشركة بأح   .التحقق من ال

ا  مدى توافق أعمال   .ج شتمل ع رأ معية العامة للشركة  ر سنوي إ ا تقديم تقر

ا مع أح ا وتصرفا شاط ام إدارة الشركة الشركة و عة الإسلامية، ومدى ال ام الشر

ا من   ون لد الشأن، وما ي ذا  آراء   الشرعية من  الرقابة  يئة  تبديه  بالتقيد بما 

  .ملاحظات ع أعمال الشركة

ر السنوي للشركة ر ضمن التقر ذا التقر درج    .و

تحقيق   عذر  حالة  و  بالأغلبية.  الآراء  ؤخذ 
ُ
يئة وت ال أعضاء  ن  ب خلاف  ووجود  الأغلبية 

يئة   لاف بواسطة مجلس الإدارة إ ال ، يتم إحالة موضوع ا كم الشر الشرعية حول ا

ت المركزي  و نك ال  .العليا للرقابة الشرعية ب

 8المادة 

  عدل لتصبح

 9المادة 

للشركة   به  المصرح  المال  رأس  يً   1,348,570,712.700مقدار  و وثلاثمائة  دينارًا  (مليار  ا 

  
ً
يا و  

ً
دينارا عشر  واثنا  وسبعمائة   

ً
ألفا وسبعون  وخمسمائة   

ً
مليونا عون  وأر وثمانية 

عمائة وخمسة    13,485,707,127  وسبعمائة فلس) موزعة ع  وأر
ً
مًا (ثلاثة عشر مليارا س

م   س ل  )، قيمة 
ً
ما س ن   ومائة وسبعة وعشر

ً
ألفا وسبعمائة وسبعة   

ً
مليونا ن  مائة  وثمان

م نقدية ا أس  .فلس وجميع

للشركة   والمدفوع  المصدر  المال  رأس  (مليار    1,342,223,324.800مقدار  يًا  و دينارًا 

وعشرون   عة  وأر وثلاثمائة  ألفًا  وعشرون  وثلاثة  ومائتان  مليونًا  عون  وأر واثنان  وثلاثمائة 

ع   موزعة  وثمانمائة فلس)  يًا  و عمائة    13,422,233,248دينارًا  وأر مليارًا  عشر  (ثلاثة 

ن وثم ن ألفًا ومائت ن وثلاثة وثلاث ن مليونًا ومائت ن وعشر ل  واثن مًا قيمة  ن) س ع انية وأر

م نقدية.  ا أس م مائة فلس وجميع  س

يًا    1,476,445,657.200  لشركةل   ، والمصدر والمدفوعالمصرح بهال  الم مقدار رأس   و دينارًا 

وسبعون  مليار    ( وستة  عمائة   مليونوأر
ً
 و   ا

ً
ألفا عون  وأر وخمسة  عمائة  وسبعة  و   أر ستمائة 

ي وخمسون  و  دينارا 
ً
) موزعةفلسومائتا  ا

ً
مًا (أ 14,764,456,572 ع ا   س

ً
عة عشر مليارا ر

 وخمسمائة  
ً
ألفا ن  عمائة وستة وخمس  وأر

ً
ن مليونا عة وست نوسبعمائة وأر ن   واثن وسبع

مًا)، م نقدية.  س ا أس م مائة فلس وجميع ل س  قيمة 

 9المادة 

  عدل لتصبح

 10المادة 

م   سعمائة ألف س ن و عة ملاي ا أر م يبلغ عدد ب المؤسسون  رأس مال الشركة بأس يكت

ي  :ع الوجه الآ

   دينار ألف  سعمائة  ا  قيم م  س ألف  سعمائة  الإسلامية:  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

 .و

  :ووزارة المالية ي دينار  ا مليو م قيم ي س  .مليو

 و ي دينار  ا مليو م قيم ي س  .إدارة شؤون القصّر: مليو

د بدفع % تع ت 25و و ا  أي من البنوك العامة  دولة ال   .من قيم

ت. و م للاكتتاب العام  ال تم طرح با الأس  و

ا  م يبلغ عدد ب المؤسسون  رأس مال الشركة بأس م    يكت سعمائة ألف س ن و عة ملاي أر

ي  :ع الوجه الآ

   دينار ألف  سعمائة  ا  قيم م  س ألف  سعمائة  الإسلامية:  والشؤون  الأوقاف  وزارة 

 .و

 . و ي دينار  ا مليو م قيم ي س  وزارة المالية: مليو

 و ي دينار  ا مليو م قيم ي س  .إدارة شؤون القصّر: مليو

دوا بدفع  تع ت 25%و و ا  أي من البنوك العامة  دولة ال   .من قيم

ت. و م للاكتتاب العام  ال تم طرح با الأس  و

 10المادة 

  عدل لتصبح

 11المادة 

  
ً
با و تقر ن ألف دينار  ا تقدر بخمس س ب تأس س ا  م الشركة بأدا المصروفات ال تل

 .وتخصم من حساب المصروفات العامة

  
ً
با و تقر ن ألف دينار  ا تقدر بخمس س ب تأس س ا  م الشركة بأدا المصروفات ال تل

 .وتخصم من حساب المصروفات العامة

 11المادة 

  عدل لتصبح

 12المادة 

 والإجراءات المتعلقة 
ً
ائيا س الشركة  افة لإتمام تأس يقوم المؤسسون بالإجراءات اللازمة 

م   ل بقرار  بطرح الأس ش نة  ذه الإجراءات إ  لوا تنفيذ  م أن يو الاكتتاب العام، ول

ندات اللازمة   يفاء المس م اس اص الذين يقع عل حدد المؤسسون  القرار الأ م. و م

تمام   س و التأس ف  ب ع حساب مصار إيداع مبالغ الاكتتاب وحق ال م حق  ومن ل

قة المناسبة  .عملية التخصيص بالطر

 والإجراءات المتعلقة 
ً
ائيا س الشركة  افة لإتمام تأس يقوم المؤسسون بالإجراءات اللازمة 

ل بقرار   ش نة  ذه الإجراءات إ  لوا تنفيذ  م أن يو م  الاكتتاب العام، ول بطرح الأس

ندات اللازمة   يفاء المس م اس اص الذين يقع عل حدد المؤسسون  القرار الأ م. و م

تمام  و  س و التأس ف  ب ع حساب مصار إيداع مبالغ الاكتتاب وحق ال م حق  من ل

قة المناسبة  .عملية التخصيص بالطر

 12المادة 

  عدل لتصبح

 13المادة 

ي،   و ا الإلك ا الرئ وع موقع ة أصلية من عقد الشركة  مركز يتم الاحتفاظ ب

ذا العقد    ة أصلية من  تصة بوزارة التجارة كما تحفظ  ملف الشركة لدى الإدارة ا

  .والصناعة

ا من الشركة مقابل   يطل ة مطابقة للأصل، أن  صول ع  ل من يرغب  ا وع 

ن تحدده الشركة  .رسم مع

ي،   و ا الإلك ا الرئ وع موقع ة أصلية من عقد الشركة  مركز يتم الاحتفاظ ب

ة أصلية م تصة بوزارة التجارة كما تحفظ  ذا العقد  ملف الشركة لدى الإدارة ا ن 

  .والصناعة

ا من الشركة مقابل   ة مطابقة للأصل، أن يطل صول ع  ل من يرغب  ا وع 

ن تحدده الشركة  .رسم مع

 13المادة 

  عدل لتصبح

 14المادة 

م   ادة رأس مال الشركة أو استخدام أس ن الأكفاء يجوز ز يع الموظف غرض  نة  ز ا

عده مجلس الإدارة،   ن الذي  م للموظف للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأس

شروط   م  عل تنطبق  الذين  ن  للموظف الشركة  مال  رأس  ادة  ز م  أس ة   الأولو ون  وت

ل المقرر  ة  الأولو حق  عن  مون  المسا نازل  و النظام  ذا  من  لما  الاستفادة  سبة  بال م 

ن بموجب النظام المشار إليه م للموظف  .يخصص من أس

ن الأكفاء  يع الموظف غرض  نة  ز م ا ادة رأس مال الشركة أو استخدام أس يجوز ز

عده مجلس الإدارة،   ن الذي  م للموظف للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأس

رأس   ادة  ز م  أس ة   الأولو ون  شروط  وت م  عل تنطبق  الذين  ن  للموظف الشركة  مال 

لما   سبة  بال م  ل المقرر  ة  الأولو حق  عن  مون  المسا نازل  و النظام  ذا  من  الاستفادة 

ن بموجب النظام المشار إليه م للموظف  .يخصص من أس
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

   1المادة 
ً
طبقا الشركة  بالقانون رقم  تأسست  المرسوم  ام  ام 1977لسنة    72لأح ، كما تخضع لأح

رقم   ات  الشر ن    25/2012قانون  ب الأسا  النظام  ذا  و التنفيذية.  ولائحته  عديلاته  و

، شركة   و ال ل  التمو ت  س شركة ب عد، شركة  فيما  ا  ام نة أح المب م  ي الأس مال

ية عامة (ش.م.ك.ع) وذلك مع عد و مة  ذه  مسا ا  ت م ن ام ال است م الإخلال بالأح

عت القانون الصادر   ذا النظام، وال  ة   ن القائمة والمو ام القوان الشركة من أح

ا   ل
ً
ذه الشركة إقرارا خيص  قيام     .بال

ام القانون رقم   ت المركزي   1968لسنة    32وتخضع الشركة لأح و نك ال النقد و  شأن 

عديلاته نة المصرفية و    .وتنظيم الم

رقم   بالقانون  المرسوم  ام  لأح  
ً
طبقا ن 1977لسنة    72تأسست  ب الأسا  النظام  ذا  و  ،

ية   و مة  ، شركة مسا و ل ال ت التمو عد، شركة ب ا فيما  ام نة أح م المب ي الأس مال

م ت  ن است ال  ام  بالأح الإخلال  عدم  مع  وذلك  (ش.م.ك.ع)،  من  عامة  الشركة  ذه  ا 

خيص    عت القانون الصادر بال ذا النظام، وال  ة   ن القائمة والمو ام القوان أح

ا   ل
ً
ذه الشركة إقرارا   .قيام 

ات رقم  ام قانون الشر   32ولائحته التنفيذية، والقانون رقم  2016/ 1وتخضع الشركة لأح

ت المركزي    1968لسنة   و نك ال نة المصرفية   شأن النقد و   7والقانون رقم    .وتنظيم الم

شاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.  2010لسنة   يئة أسواق المال وتنظيم  شاء   شأن إ

شارع   2المادة  المرقاب،  منطقة  ائن   ال ت  و ال دولة  ي   القانو ا  ومحل الرئ  الشركة  مركز 

و الموطن عتد به  توجيه المراسلات والإعلانات   الشيخ عبدالله المبارك الصباح، و الذي 

جوز  ل التجاري، و ال التغي   إذا تم قيد  ذا الموطن إلا  عتد بتغي  القضائية، ولا 

ارج ت أو  ا و اتب  دولة ال  أو توكيلات أو م
ً
ا فروعا  .لس الإدارة أن ي ل

ال دولة  ي   القانو ا  ومحل الرئ  الشركة  شارع  مركز  المرقاب،  منطقة  ائن   ال ت  و

عتد به  توجيه المراسلات والإعلانات  و الموطن الذي  الشيخ عبدالله المبارك الصباح، و

جوز  التجاري، و ل  التغي  ال إذا تم قيد  ذا الموطن إلا  عتد بتغي  القضائية، ولا 

اتب   أو توكيلات أو م
ً
ا فروعا ارجلس الإدارة أن ي ل ت أو  ا و  . دولة ال

 .مدة الشركة غ محدودة .مدة الشركة غ محدودة 3المادة 

ات رقم   4المادة  ام قانون الشر عديلاته ولائحته التنفيذية فإن    25/2012مع عدم الإخلال بأح و

ا الشركة    :الأغراض ال أسست من أجل

دمات   : القيام بجميع ا
ً
ساب الغ ع غ أساس  أولا ا أو  سا والعمليات المصرفية 

أية صورة أخرى، فللشركة   أو  ا، سواءً  صورة فوائد  صر    -الر المثال لا ا يل    -ع س

  :القيام بما ي

شروط   . 1 ا  ثمار ا أو إعادة اس فظ ا سواءً  ع النقدية ع اختلاف صور قبول الودا

ما لا يتعار  عة الإسلاميةأو بدون شروط، و ام الشر   .ض مع أح

ا  . 2 يع وشراء حوالا ية و بية وتوف العملات الأجن يع السبائك الذ   .شراء و

ما لا يتعارض   . 3 عائد تجاري متفق عليه و ة  ة بضمان أوراق تجار ل لآجال قص التمو

عة الإسلامية ام الشر   .مع أح

لات المصرفية بكفال . 4   .ة أو بدون كفالةفتح الاعتمادات وتقديم سائر التمو

ص ثالث بضمانة أو بدون ضمانة.  . 5   إصدار الكفالات لمنفعة 

ندات الأخرى   . 6 ن والمس والص ال وك و والات والكمبيالات والص تحصيل بدلات ا

م  ساب العملاء وغ   .لقاء عمولة 

مة ورفع رأس المال . 7 ات المسا س الشر   .تلقي الاكتتابات  مراحل تأس

م   . 8 ما لا يتعارض مع شراء الأس ا من أوراق مالية (و ثمار وما  حكم ادات الاس وش

ساب الغ ساب الشركة أو  عة الإسلامية) وذلك  ام الشر   .أح

ر والوثائق والطرود والرزم وتأج  . 9 وا حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة وا

اصة زائن ا   .ا

ال . 10 وقبول  والوكيل  ن  الأم بأعمال  بدون  القيام  أو  عمولة  الوكلاء  ن  عي و توكيلات 

  .عمولة

دمات المصرفية والأعمال ال   سائر الأعمال وا ق  القيام  وع وجه العموم للشركة ا

عة   ام الشر ما لا يتعارض مع أح ن والأنظمة واللوائح المرعية للمصارف، و القوان ا  تج

  .الإسلامية

ثمار م : القيام بأعمال الاس
ً
ل مشروعات أو أعمال  ثانيا شراء مشروعات أو بتمو باشرة أو 

ق   ا فللشركة  ا،  الر أساس  غ  ع   
ً
أيضا وذلك   ، للغ لا   -مملوكة  المثال  يل  س ع 

صر  :القيام بما ي -ا

له . 1 ا أو تمو و قائم م اك فيما  ات جديدة أو الاش س شر  .تأس

ة  . 2 افة الدراسات وأعمال ا والاستقصاء وتقديم المشورة المتعلقة بتوظيف القيام ب

الأفراد   من  للغ  العمليات  ذه  اصة  ا دمات  ا افة  وتقديم  الأموال،  رؤوس 

ومية يئات ا  .وال

ا خالية   . 3 ا أو تأج عد تجزئ ا الأصلية أو  ا بحال شراء الأرا والعقارات بقصد بيع

ية والمعدات شآت والأب  .أو مع إضافة الم

ا ال . 4 شاط المقاولات ع اختلاف أنواع ثماري   ل الاس  .تمو

ثمار ووكيل اكتتاب بما   . 5 شار اس وك ومس ا الص شطة الأوراق المالية بما ف مزاولة أ

عة الإسلامية ام الشر  .لا يتعارض مع أح

 

 

 

المصرفية   ا  أغراض تحقق  ال  الأعمال  بجميع  تقوم  أن  للشركة  العموم  وجه  وع 

ثمار  مع والاس يتعارض  لا  ما  و ومات  وا ات  والشر يئات  ال مع  بالتعاون  أو  مباشرة  ة 

عة الإسلامية ام الشر  .أح

ات رقم   الشر قانون  ام  بأح فإن    1/2016مع عدم الإخلال  التنفيذية  ولائحته  عديلاته  و

ا الشركة    :الأغراض ال أسست من أجل

المصرف والعمليات  دمات  ا بجميع  القيام   :
ً
ساب  أولا أو  ا  سا والرقمية  العادية  ية 

ا، سواءً  صورة فوائد أو أية صورة أخرى، فللشركة   يل    -الغ ع غ أساس الر ع س

صر    :القيام بما ي -المثال لا ا

شروط   . 1 ا  ثمار ا أو إعادة اس فظ ا سواءً  ع النقدية ع اختلاف صور قبول الودا

ما لا يتعا  عة الإسلاميةأو بدون شروط، و ام الشر   .رض مع أح

ا  . 2 يع وشراء حوالا ية و بية وتوف العملات الأجن يع السبائك الذ   .شراء و

ما لا يتعارض   . 3 عائد تجاري متفق عليه و ة  ة بضمان أوراق تجار ل لآجال قص التمو

عة الإسلامية ام الشر   .مع أح

لات  . 4   .المصرفية بكفالة أو بدون كفالةفتح الاعتمادات وتقديم سائر التمو

ص ثالث بضمانة أو بدون ضمانة.  . 5   إصدار الكفالات لمنفعة 

ندات الأخرى   . 6 ن والمس والص ال وك و والات والكمبيالات والص تحصيل بدلات ا

م  ساب العملاء وغ   .لقاء عمولة 

مة ورفع رأس المال . 7 ات المسا س الشر   .تلقي الاكتتابات  مراحل تأس

ما لا يتعارض مع  . 8 ا من أوراق مالية (و ثمار وما  حكم ادات الاس م وش شراء الأس

ساب الغ ساب الشركة أو  عة الإسلامية) وذلك  ام الشر   .أح

ر والوثائق والطرود والرزم وتأج  . 9 وا حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة وا

اصة زائن ا   .ا

والو  . 10 ن  الأم بأعمال  بدون  القيام  أو  عمولة  الوكلاء  ن  عي و التوكيلات  وقبول  كيل 

  .عمولة

دمات المصرفية والأعمال ال   سائر الأعمال وا ق  القيام  وع وجه العموم للشركة ا

عة   ام الشر ما لا يتعارض مع أح ن والأنظمة واللوائح المرعية للمصارف، و القوان ا  تج

  .الإسلامية

: القيام بأعمال
ً
ل مشروعات أو أعمال    ثانيا شراء مشروعات أو بتمو ثمار مباشرة أو  الاس

ق   ا فللشركة  ا،  الر أساس  غ  ع   
ً
أيضا وذلك   ، للغ لا   -مملوكة  المثال  يل  س ع 

صر  :القيام بما ي -ا

له . 1 ا أو تمو و قائم م اك فيما  ات جديدة أو الاش س شر  .تأس

افة الدراسات وأعمال ا . 2 ة والاستقصاء وتقديم المشورة المتعلقة بتوظيف القيام ب

الأفراد   من  للغ  العمليات  ذه  اصة  ا دمات  ا افة  وتقديم  الأموال،  رؤوس 

ومية يئات ا  .وال

ا خالية   . 3 ا أو تأج عد تجزئ ا الأصلية أو  ا بحال شراء الأرا والعقارات بقصد بيع

ية والمعدات شآت والأب  .أو مع إضافة الم

ا  . 4 شاط المقاولات ع اختلاف أنواع ثماري   ل الاس  .التمو

ثمار ووكيل اكتتاب بما   . 5 شار اس وك ومس ا الص شطة الأوراق المالية بما ف مزاولة أ

عة الإسلامية ام الشر   .لا يتعارض مع أح

  إدارة أملاك الغ .  . 6

العقاري  . 7 التقييم  بأعمال  ية القيام  المب العقارات  تقييم  ذلك  شمل  شاء   و الإ وتحت 

ا وكذلك الوحدات السكنية.  والأرا الفضاء بجميع أنواع

المصرفية   ا  أغراض تحقق  ال  الأعمال  بجميع  تقوم  أن  للشركة  العموم  وجه  وع 

مع  يتعارض  لا  ما  و ومات  وا ات  والشر يئات  ال مع  بالتعاون  أو  مباشرة  ة  ثمار والاس

عة الإسلامية ام الشر  .أح

  7المادة 

  عدل لتصبح 

للشركة   به  المصرح  المال  رأس  وثلاثمائة    1,348,570,712.700مقدار  (مليار  يًا  و دينارًا 

  
ً
يا و  

ً
دينارا عشر  واثنا  وسبعمائة   

ً
ألفا وسبعون  وخمسمائة   

ً
مليونا عون  وأر وثمانية 

يًا    1,476,445,657.200  لشركةل   ، والمصدر والمدفوعالمصرح بهال  الم مقدار رأس   و دينارًا 

وسبعون  مليار    ( وستة  عمائة   مليونوأر
ً
 و   ا

ً
ألفا عون  وأر وخمسة  عمائة  وسبعة  و   أر ستمائة 
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

عمائة وخمسة    13,485,707,127  وسبعمائة فلس) موزعة ع 5المادة  مًا (ثلاثة عشر مليار وأر س

مليون  ن  مائة  وثمان م  س ل  )، قيمة 
ً
ما س ن   ومائة وسبعة وعشر

ً
ألفا وسبعمائة وسبعة   

ً
ا

م نقدية ا أس  .فلس وجميع

للشركة   والمدفوع  المصدر  المال  رأس  (مليار    1,342,223,324.800مقدار  يًا  و دينارًا 

وعشرون  عة  وأر وثلاثمائة  ألفًا  وعشرون  وثلاثة  ومائتان  مليونًا  عون  وأر واثنان    وثلاثمائة 

ع   موزعة  وثمانمائة فلس)  يًا  و عمائة    13,422,233,248دينارًا  وأر مليارًا  عشر  (ثلاثة 

ل   مًا قيمة  ن) س ع ن وثمانية وأر ن ألفًا ومائت ن وثلاثة وثلاث ن مليونًا ومائت ن وعشر واثن

م نقدية.  ا أس م مائة فلس وجميع  س

ي وخمسون  و  دينارا 
ً
) موزعةفلسومائتا  ا

ً
مًا (أ 14,764,456,572 ع ا   س

ً
عة عشر مليارا ر

 وخمسمائة  
ً
ألفا ن  عمائة وستة وخمس  وأر

ً
ن مليونا عة وست نوسبعمائة وأر ن   واثن وسبع

مًا)، م نقدية.  س ا أس م مائة فلس وجميع ل س  قيمة 

  8المادة 

  عدل لتصبح 

 6المادة 

م   سعمائة ألف س ن و عة ملاي ا أر م يبلغ عدد ب المؤسسون  رأس مال الشركة بأس يكت

دون بدفع % تع البنوك   25و أحد  سعمائة ألف دينار   ن و عة ملاي ا وقدره أر من قيم

م للاكتتاب  المعتمدة    ن ومائة ألف س ا خمسة ملاي م ومقدار ت وتطرح با الأس و ال

ذا الطرح وشروطه حدد المؤسسون إجراءات  ت و و  .العام  ال

م   سعمائة ألف س ن و عة ملاي ا أر م يبلغ عدد ب المؤسسون  رأس مال الشركة بأس يكت

دون بدفع % تع س  25و ن و عة ملاي ا وقدره أر البنوك من قيم عمائة ألف دينار  أحد 

م للاكتتاب   ن ومائة ألف س ا خمسة ملاي م ومقدار ت وتطرح با الأس و المعتمدة  ال

ذا الطرح وشروطه حدد المؤسسون إجراءات  ت و و  .العام  ال

  9المادة 

  عدل لتصبح 

 7المادة 

م الشركة  ن تملك أس ي و ن ولغ ال ي و ام القانون يجوز لل  لأح
ً
ام القانون  .وفقا  لأح

ً
م الشركة وفقا ن تملك أس ي و ن ولغ ال ي و  .يجوز لل

  10المادة 

  عدل لتصبح 

 8المادة 

ب % المكت ل    25يدفع  ببا قيمة  الوفاء  يتم  أن  جب  الاكتتاب، و م عند  من قيمة الأس

خ صدور مرسوم الت م خلال خمس سنوات ع الأك من تار س، وذلك  المواعيد س أس

م ال تأخر أداء  يع الأس لس الإدارة أن ي حق  ا مجلس الإدارة. و قة ال يحدد الطر و

بلا   مسؤوليته  وتحت  ذمته  وع  الدفع  عن  المتأخر  م  المسا ساب  ا  المستحق من قيم

ستو من ثمن ا
ُ
ون البيع بالمزاد العل و ، ع أن ي يه رس ة ع  حاجة إ تن لبيع بالأولو

م، فإذا لم يكف ثمن   رد البا للمسا سدد و ن الأقساط والنفقات ال لم  جميع الدائن

اصة م من أمواله ا  .البيع، رجعت الشركة بالبا ع المسا

ب % المكت ل    25يدفع  الوفاء ببا قيمة  يتم  أن  جب  الاكتتاب، و م عند  من قيمة الأس

م خلال خمس   س، وذلك  المواعيد س خ صدور مرسوم التأس سنوات ع الأك من تار

م ال تأخر أداء  يع الأس لس الإدارة أن ي حق  ا مجلس الإدارة. و قة ال يحدد الطر و

مسؤوليته بلا   وتحت  ذمته  وع  الدفع  عن  المتأخر  م  المسا ساب  ا  من قيم المستحق 

و  ، ع أن ي يه رس ة ع  حاجة إ تن ستو من ثمن البيع بالأولو
ُ
ن البيع بالمزاد العل و

م، فإذا لم يكف ثمن   رد البا للمسا سدد و ن الأقساط والنفقات ال لم  جميع الدائن

اصة م من أمواله ا  .البيع، رجعت الشركة بالبا ع المسا

  11المادة 

  عدل لتصبح 

 9المادة 

ام   ت المركزي وتنظيم    1968لسنة    32القانون رقم  مع مراعاة أح و نك ال  شأن النقد و

م   أس من  اعتباري  أو  طبي  ص  أي  يمتلك  أن  يجوز  لا  عديلاته،  و المصرفية  نة  الم

  .من رأس المال 5الشركة ما يتجاوز %

ومة ساب ا ات  عض الشر ا  ش م ال  د المشار إليه الأس ث من ا  .س

ام القانون رقم  مع مراع ت المركزي وتنظيم    1968لسنة    32اة أح و نك ال  شأن النقد و

م   أس من  اعتباري  أو  طبي  ص  أي  يمتلك  أن  يجوز  لا  عديلاته،  و المصرفية  نة  الم

  .من رأس المال 5الشركة ما يتجاوز %

ومة ساب ا ات  عض الشر ا  ش م ال  د المشار إليه الأس ث من ا  .س

  12المادة 

  عدل لتصبح 

 10المادة 

  ،
ً
ائيا الشركة  قيام  إعلان  خ  تار من  ر  أش ثلاثة  خلال  م  مسا ل  الإدارة  مجلس  سلم 

ر من   م خلال ثلاثة أش لس الأس سلم ا ا، و م ال يملك سندات مؤقتة تقوم مقام الأس

خ وفاء القسط الأخ  .تار

خلال   م  مسا ل  الإدارة  مجلس  ،  سلم 
ً
ائيا الشركة  قيام  إعلان  خ  تار من  ر  أش ثلاثة 

ر من   م خلال ثلاثة أش لس الأس سلم ا ا، و م ال يملك سندات مؤقتة تقوم مقام الأس

خ وفاء القسط الأخ  .تار

  مكرر  12المادة 

  عدل لتصبح 

 11المادة 

الة  تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأو  راق المالية لدى و

ل   سلم   لملكية الورقة وُ
ً
الة المقاصة سندا عت أصل إيداع الأوراق المالية لدى و المقاصة، و

عدد ما يملكه من أوراق مالية  
ً
 .مالك إيصالا

الة   تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى و

عت ل  المقاصة، و سلم   لملكية الورقة وُ
ً
الة المقاصة سندا  أصل إيداع الأوراق المالية لدى و

عدد ما يملكه من أوراق مالية  
ً
 .مالك إيصالا

  1مكرر  12المادة 

  عدل لتصبح 

 12المادة 

ن  م ل أسماء المسا الة مقاصة، وتقيّد  ال ل خاص يحفظ لدى و ون للشركة  ي

م   سيا م وج ل س ا والقيمة المدفوعة عن  م ونوع ل م م المملوكة ل م وعدد الأس   .وموط

 لما تتلقاه  
ً
لة فيه وفقا ات تطرأ ع البيانات الم غي ن بأي  م ل المسا تم التأش   و

الة المقاصة   ل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو و الة المقاصة من بيانات، ول الشركة أو و

يان ده ب لتزو ذا ال  .ات من 

ن  م ل أسماء المسا الة مقاصة، وتقيّد  ال ل خاص يحفظ لدى و ون للشركة  ي

م  ل س ا والقيمة المدفوعة عن  م ونوع ل م م المملوكة ل م وعدد الأس م وموط سيا   .وج

 لما  
ً
لة فيه وفقا ات تطرأ ع البيانات الم غي ن بأي  م ل المسا تم التأش   تتلقاه  و

الة المقاصة   ل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو و الة المقاصة من بيانات، ول الشركة أو و

ل ذا ال يانات من  ده ب  .تزو

  2مكرر  12المادة 

  عدل لتصبح 

 13المادة 

ام القانون رقم   م لأح يئة    2010لسنة    7يخضع تداول الأس ولائحته التنفيذية وما تصدره 

ذا الشأنأسواق المال من   .قواعد  

ام القانون رقم   م لأح يئة    2010لسنة    7يخضع تداول الأس ولائحته التنفيذية وما تصدره 

ذا الشأن  .أسواق المال من قواعد  

  3مكرر  12المادة 

  عدل لتصبح 

 14المادة 

نم  ن، و م تبة  ذمة أحد المسا يفاءً لديون م ز ع أوراق الشركة اس ا يجوز  لا يجوز ا

تم   ن، و م ل المسا م   ز ع الس ؤشر با م، و ذه الأس اح  م المدين وأر ز أس

إجراء  تم  ا، و بإيداع اص  أصل الإيصال ا اجز  ا الدائن  يقدم  لم  م ح لو  بيع الأس

إجراءات   عنه  سفر  لما   
ً
وفقا المقاصة  وكيل  لدى  ن  م المسا ل  ع  التعديلات اللازمة 

  .البيع

ل  و ن   الر قيّد  و امل،  بال ا  قيم دفعت  قد  تكن  لم  لو  ح  م  الأس ن  ر جوز 

ما  ن أو من ينوب ع ن والمر حضور الرا ن و م   .المسا

ات   للشر العامة  معيات  ا حضور  حقه   عن  ن  المر للدائن  نازل  ي أن  للمدين  جوز  و

ن جميع القرارات   اجز والمر سري ع ا ا. و ت ف معية العامة والتصو ا ا ال تتخذ

ن مه أو الرا وزة أس م ا سري به ع المسا  .ع النحو الذي 

نما يجوز   ن، و م تبة  ذمة أحد المسا يفاءً لديون م ز ع أوراق الشركة اس لا يجوز ا

تم   ن، و م ل المسا م   ز ع الس ؤشر با م، و ذه الأس اح  م المدين وأر ز أس

إجراء ب تم  ا، و بإيداع اص  ا الإيصال  أصل  اجز  ا الدائن  لم يقدم  لو  م ح  يع الأس

إجراءات   سفر عنه  لما   
ً
وفقا المقاصة  وكيل  لدى  ن  م المسا ل  ع  اللازمة  التعديلات 

  .البيع

ل   ن   الر قيّد  و امل،  بال ا  قيم دفعت  قد  تكن  لم  لو  ح  م  الأس ن  ر جوز  و

حضور  ن و م ما  المسا ن أو من ينوب ع ن والمر   .الرا

ات   للشر العامة  معيات  ا حضور  حقه   عن  ن  المر للدائن  نازل  ي أن  للمدين  جوز  و

معية العامة  ا ا ن جميع القرارات ال تتخذ اجز والمر سري ع ا ا. و ت ف والتصو

مه أو  وزة أس م ا سري به ع المسا نع النحو الذي   .الرا

  13المادة 

  عدل لتصبح 

 15المادة 

معية العامة م قبول النظام الأسا للشركة وقرارات ا  ع ملكية الأس
ً
تب حتما معية العامة .ي م قبول النظام الأسا للشركة وقرارات ا  ع ملكية الأس

ً
تب حتما  .ي

  14المادة 

  عدل لتصبح 

 16المادة 

م يخول صاحبه   ه، بلا تمي  ملكية موجودات  ل س صة غ ق  حصة معادلة  ا

عد ن فيما  سمة ع الوجه المب اح المق   .الشركة و الأر

ه، بلا تمي  ملكية موجودات   صة غ ق  حصة معادلة  م يخول صاحبه ا ل س

عد ن فيما  سمة ع الوجه المب اح المق   .الشركة و الأر
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

ون   ل الشركة قد ي ا مقيّد اسمه   م الشركة إسمية، فإن آخر مالك ل انت أس ا 
ّ
ولم

  
ً
انت حصصا م، سواءً  ق  قبض المبالغ المستحقة للس   له وحده ا

ً
با اح أو نص الأر

 .موجودات الشركة

ون   ل الشركة قد ي ا مقيّد اسمه   م الشركة إسمية، فإن آخر مالك ل انت أس ا 
ّ
ولم

  له وحده ا
ً
با اح أو نص   الأر

ً
انت حصصا م، سواءً  ق  قبض المبالغ المستحقة للس

 .موجودات الشركة

  15المادة 

  عدل لتصبح 

 17المادة 

ادة رأس  ات الرقابية ز عد موافقة ا معية العامة غ العادية  يجوز بقرار يصدر من ا

ع   بناءً  وذلك  به،  المصرح  الشركة  مراقب مال  ر  وتقر الإدارة  مجلس  من  ب  مس اح  اق

ادة  الز مقدار  المال  ادة رأس  الصادر بز القرار  أن يتضمن  ع  الشأن،  ذا  سابات   ا

ادة   .وطرق الز

جوز   املة، و م الأصلية قد دفعت  انت قيمة الأس ادة رأس المال المصرح به إلا إذا  لا يجوز ز

معية العامة غ العا  خ تنفيذهبقرار من ا   .دية أن تفوض مجلس الإدارة  تحديد تار

ن الأكفاء  يع الموظف غرض  نة  ز م ا ادة رأس مال الشركة أو استخدام أس جوز ز و

عده مجلس الإدارة،   ن الذي  م للموظف للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأس

للموظف الشركة  مال  رأس  ادة  ز م  أس ة   الأولو ون  شروط  وت م  عل تنطبق  الذين  ن 

لما   سبة  بال م  ل المقرر  ة  الأولو حق  عن  مون  المسا نازل  و النظام،  ذا  من  الاستفادة 

ن بموجب النظام المشار إليه م للموظف  .يخصص من أس

ادة رأس  ات الرقابية ز عد موافقة ا معية العامة غ العادية  يجوز بقرار يصدر من ا

الشركة   مراقب مال  ر  وتقر الإدارة  مجلس  من  ب  مس اح  اق ع  بناءً  وذلك  به،  المصرح 

ادة  الز المال مقدار  رأس  ادة  بز القرار الصادر  أن يتضمن  ع  الشأن،  ذا  سابات   ا

ادة   .وطرق الز

جوز   املة، و م الأصلية قد دفعت  انت قيمة الأس ادة رأس المال المصرح به إلا إذا  لا يجوز ز

خ تنفيذهبقرار  معية العامة غ العادية أن تفوض مجلس الإدارة  تحديد تار   .من ا

ن الأكفاء  يع الموظف غرض  نة  ز م ا ادة رأس مال الشركة أو استخدام أس جوز ز و

عده مجلس الإدارة،   ن الذي  م للموظف للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأس

ز م  أس ة   الأولو ون  شروط  وت م  عل تنطبق  الذين  ن  للموظف الشركة  مال  رأس  ادة 

لما   سبة  بال م  ل المقرر  ة  الأولو حق  عن  مون  المسا نازل  و النظام،  ذا  من  الاستفادة 

ن بموجب النظام المشار إليه م للموظف  .يخصص من أس

  مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 18المادة 

م  ادة رأس المال بأس غطية ز ا بإحدى الطرق التاليةتتم    :سدد قيم

ادة للاكتتاب العام . 1 م الز   .طرح أس

د  . 2 ا زاد عن  مما  أو  تجزة  ا اح  الأر من  أو  الاختياري  الاحتياطي  من  أموال  ل  تحو

م  ي إ أس ى للاحتياطي القانو   .الأد

م  . 3 وك إ أس ل دين ع الشركة أو السندات أو الص   .تحو

ية . 4   .تقديم حصة عي

م مجلس الإدارة  إصدار أس . 5 عرض اء جدد  ك أو شر م جديدة تخصص لإدخال شر

معية العامة غ العادية   .وتوافق ا

ات.  . 6 ا اللائحة التنفيذية لقانون الشر   أية طرق أخرى تنظم

م   للأس الإسمية  للقيمة  ة  مساو ادة  الز م  لأس الإسمية  القيمة  ون  ت الأحوال  جميع  و 

 .الأصلية

ادة رأس غطية ز ا بإحدى الطرق التالية تتم  سدد قيم م    :المال بأس

ادة للاكتتاب العام . 1 م الز   .طرح أس

د  . 2 ا عن  زاد  مما  أو  تجزة  ا اح  الأر من  أو  من الاحتياطي الاختياري  أموال  ل  تحو

م  ي إ أس ى للاحتياطي القانو   .الأد

م  . 3 وك إ أس ل دين ع الشركة أو السندات أو الص   .تحو

يةتقديم حصة  . 4   .عي

م مجلس الإدارة   . 5 عرض اء جدد  ك أو شر م جديدة تخصص لإدخال شر إصدار أس

معية العامة غ العادية   .وتوافق ا

ات.  . 6 ا اللائحة التنفيذية لقانون الشر   أية طرق أخرى تنظم

م   للأس الإسمية  للقيمة  ة  مساو ادة  الز م  لأس الإسمية  القيمة  ون  ت الأحوال  جميع  و 

 .الأصلية

  1مكرر  15ادة الم 

  عدل لتصبح 

 19المادة 

 للبند  
ً
وفقا العام  للاكتتاب  م  ق طرح أس ادة رأس المال عن طر المادة    1إذا تقرر ز   15من 

ل  سبة ما يملكه  ديدة ب م ا ة  الاكتتاب  الأس ن حق الأولو م ون للمسا مكرر، ي

خ   من تار
ً
م، وذلك خلال خمسة عشر يوما م من أس م بذلكم   .إخطار

م آخر أو للغ بمقابل مادي أو بدون مقابل  ة لمسا م التنازل عن حق الأولو جوز للمسا و

م والمتنازل إليه. ن المسا  لما يتم الاتفاق عليه ب
ً
 وفقا

 للبند
ً
العام وفقا م للاكتتاب  ق طرح أس ادة رأس المال عن طر المادة    1إذا تقرر ز ،  18من 

ن حق الأ  م ون للمسا م من  ي ل م سبة ما يملكه  ديدة ب م ا ة  الاكتتاب  الأس ولو

م بذلك خ إخطار  من تار
ً
م، وذلك خلال خمسة عشر يوما   .أس

م آخر أو للغ بمقابل مادي أو بدون مقابل  ة لمسا م التنازل عن حق الأولو جوز للمسا و

م والمتنازل إليه. ن المسا  لما يتم الاتفاق عليه ب
ً
 وفقا

  2مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 20المادة 

م   ور للاكتتاب  أس م ون دعوة ا ادة رأس المال للاكتتاب العام ت م ز  حال طرح أس

ا   شرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عل الشركة بناءً ع 

يئة أسواق  2010لسنة  7القانون رقم  شاء   .المالشأن إ

م   ور للاكتتاب  أس م ون دعوة ا ادة رأس المال للاكتتاب العام ت م ز  حال طرح أس

ا   شرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عل الشركة بناءً ع 

يئة أسواق المال 2010لسنة  7القانون رقم  شاء   .شأن إ

  3مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 21دة الما 

ادة   معية العامة غ العادية ال قررت الز ادة رأس المال، جاز ل م ز غطية أس إذا لم تتم 

ن   ّ ادة  رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به، وتب أن تقرر إما الرجوع عن الز

ذا  ا   ات الإجراءات الواجب اتخاذ  .الشأناللائحة التنفيذية لقانون الشر

ادة   معية العامة غ العادية ال قررت الز ادة رأس المال، جاز ل م ز غطية أس إذا لم تتم 

ن   ّ ادة  رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به، وتب أن تقرر إما الرجوع عن الز

ذا الشأن ا   ات الإجراءات الواجب اتخاذ  .اللائحة التنفيذية لقانون الشر

  4مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 22المادة 

م   معية العامة غ العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إ القيمة الإسمية للأس يجوز ل

ديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إ الاحتياطي، وذلك ع النحو   ا

ات  ن  اللائحة التنفيذية لقانون الشر يئة أسواق المالالمب عليمات   .و

م   معية العامة غ العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إ القيمة الإسمية للأس يجوز ل

ديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إ الاحتياطي، وذلك ع النحو   ا

يئة أسواق المال عليمات  ات و ن  اللائحة التنفيذية لقانون الشر  .المب

  5مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 23المادة 

ام    لأح
ً
ا وفقا م ية، وجب أن يتم تقو ادة رأس المال مقابل تقديم حصة عي م ز انت أس إذا 

ات 11المادة   .من قانون الشر

ام    لأح
ً
ا وفقا م ية، وجب أن يتم تقو ادة رأس المال مقابل تقديم حصة عي م ز انت أس إذا 

ات من قانون  11المادة   .الشر

  6مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 24المادة 

اح   ل من الاحتياطي الاختياري أو من الأر ق التحو ادة  رأس المال عن طر غطية الز  حال 

م مجانية   ي، تقوم الشركة بإصدار أس ى للاحتياطي القانو د الأد تجزة أو ما زاد عن ا ا

ل  بالقيمة الإسمية ودون علاوة  سبة ما يملكه  ن ب م م ع المسا ذه الأس إصدار، وتوزع 

م  رأس المال  .م

اح   ل من الاحتياطي الاختياري أو من الأر ق التحو ادة  رأس المال عن طر غطية الز  حال 

م مجانية   ي، تقوم الشركة بإصدار أس ى للاحتياطي القانو د الأد تجزة أو ما زاد عن ا ا

ل  بالقيمة ا سبة ما يملكه  ن ب م م ع المسا ذه الأس لإسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع 

م  رأس المال  .م

  7مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 25المادة 

م،   وك إ أس ل دين ع الشركة أو السندات أو الص ق تحو ادة عن طر غطية الز  حال 

ام المنصوص   ذا الشأن الأح بع   عديلاته واللائحة التنفيذيةت ات و ا  قانون الشر  .عل

م،   وك إ أس ل دين ع الشركة أو السندات أو الص ق تحو ادة عن طر غطية الز  حال 

عديلاته واللائحة التنفيذية ات و ا  قانون الشر ام المنصوص عل ذا الشأن الأح بع    .ت

  8مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 26المادة 

عد   تقرر  أن  الإدارة،  مجلس  من  ب  مس اح  اق ع  بناءً  العادية،  غ  العامة  معية  ل

الات  يئة أسواق المال تخفيض رأس مال الشركة وذلك  ا ت المركزي و و موافقة بنك ال

  :التالية

  .إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة . 1

بت الشركة بخسائر لا  . 2 ا إذا أص اح ا من أر غطي   .يحتمل 

ات . 3 ددة  اللائحة التنفيذية لقانون الشر الات الأخرى ا  .ا

عد   تقرر  أن  الإدارة،  مجلس  من  ب  مس اح  اق ع  بناءً  العادية،  غ  العامة  معية  ل

الات  يئة أسواق المال تخفيض رأس مال الشركة وذلك  ا ت المركزي و و موافقة بنك ال

  :التالية

  .ذا زاد رأس المال عن حاجة الشركةإ . 1

ا  . 2 اح ا من أر غطي بت الشركة بخسائر لا يحتمل    .إذا أص

ات . 3 ددة  اللائحة التنفيذية لقانون الشر الات الأخرى ا  .ا

  9مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

ن ع   ادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتع ب ز س ان قرار التخفيض  الشركة قبل إذا 

افية   ا وتقديم الضمانات ال تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم بالوفاء بالديون المستحقة عل

ن ع الشركة قبل  ادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتع ب ز س ان قرار التخفيض  إذا 

افية   ا وتقديم الضمانات ال تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم بالوفاء بالديون المستحقة عل
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

م أو  27المادة  م المستحقة ل جوز لدائ الشركة  حالة عدم الوفاء بديو للوفاء بالديون الآجلة، و

  
ً
وفقا كمة  ا أمام  التخفيض  قرار  ع  اض  الاع الآجلة،  الديون  ضمانات  كفاية  عدم 

ات  .للمقرر  اللائحة التنفيذية لقانون الشر

جوز لدائ الشركة  حالة  م أو للوفاء بالديون الآجلة، و م المستحقة ل عدم الوفاء بديو

  
ً
وفقا كمة  ا أمام  التخفيض  قرار  ع  اض  الاع الآجلة،  الديون  ضمانات  كفاية  عدم 

ات  .للمقرر  اللائحة التنفيذية لقانون الشر

  10مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 28المادة 

  :يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية

ى المقرر تخفيض القيمة  . 1 د الأد م بما لا يقل عن ا   .الإسمية للس

م بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال . 2   .إلغاء عدد من الأس

د تخفيضه من رأس المال . 3 ا بقيمة المبلغ الذي تر م   .شراء الشركة لعدد من أس

ن  اللائحة التنفيذية لقانون الش اصة بذلك ع النحو المب بع الإجراءات ا اتوت  .ر

  :يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية

ى المقرر  . 1 د الأد م بما لا يقل عن ا   .تخفيض القيمة الإسمية للس

م بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال . 2   .إلغاء عدد من الأس

د تخفيضه من رأس المال . 3 ا بقيمة المبلغ الذي تر م   .شراء الشركة لعدد من أس

بع الإجراءات   اتوت ن  اللائحة التنفيذية لقانون الشر اصة بذلك ع النحو المب  .ا

  11مكرر  15المادة 

  عدل لتصبح 

 29المادة 

العادية   العامة  معية  ا وتفوض  ا  م أس التصرف   أو  بيع  أو  شراء  للشركة  يجوز 

م الشركة بما لا  شراء أو بيع أو التصرف  أس ن مجلس الإدارة  م من   10يجاوز %للمسا

الات الآتية  :رأس المال المصدر والمدفوع  ا

سبة ال   . 1 ما لا يجاوز ال م و افظة ع استقرار سعر الس غرض ا ون ذلك  أن ي

م الشركة يئة أسواق المال من مجموع أس ت المركزي و و ا بنك ال   .يحدد

  .تخفيض رأس المال . 2

يفاء الشركة لدين ع الغ  . 3 م عند اس ذه الأس   .مقابل 

  .سداد دين قائم ع الشركة لصا الغ . 4

ادة  عدد   . 5 ز أو  المال  رأس  ادة   ز ذلك  ع  تب  ي أن  دون  ن  م المسا ع  ا  ع توز

ن بالموافقة ع   م معية العامة للمسا عد صدور قرار من ا م المصدرة وذلك  الأس

معية  للقواعد المنظمة والمعتمدة من ا
ً
ن ذلك وفقا م   .العامة للمسا

ع   . 6 صول  ا عد  للشركة  امل  ال الدمج  أو  الاستحواذ  حالات  المبادلة   عمليات 

ت المركزي  و   .موافقة بنك ال

م   . 7 ا ضمن برنامج خيار شراء الأس م ل أو جزء من أس بيع أو منح موظفي الشركة 

ب  ن  م للمسا العادية  معية العامة  ا عد صدور قرار من  ن وذلك  الموافقة  للموظف

ن م معية العامة للمسا  للقواعد المنظمة والمعتمدة من ا
ً
  .ع ذلك ووفقا

ا بنك   . 8 أو يحدد الصلة  ة ذات  الوزار ن والقرارات  القوان ا  أخرى تق  أي حالات 

 
ً
يئة مستقبلا ت المركزي أو ال و   .ال

م الشركة  الأحوال ال تتطلب اة  مجموع أس م المش ن    ولا تدخل الأس م تملك المسا

ة   ل اللازم  النصاب  ساب  باح اصة  ا المسائل  و جميع  المال،  رأس  من  معينة  سبة 

معية العامة ع النحو الذي تنظمه   ت ع القرارات با معية العامة، والتصو اجتماع ا

 .يئة أسواق المال

العامة معية  ا وتفوض  ا  م أس التصرف   أو  بيع  أو  شراء  للشركة  العادية    يجوز 

م الشركة بما لا يجاوز % شراء أو بيع أو التصرف  أس ن مجلس الإدارة  م من   10للمسا

الات الآتية  :رأس المال المصدر والمدفوع  ا

سبة ال   . 1 ما لا يجاوز ال م و افظة ع استقرار سعر الس غرض ا ون ذلك  أن ي

يئة أسواق المال من  ت المركزي و و ا بنك ال م الشركةيحدد   .مجموع أس

  .تخفيض رأس المال . 2

م  . 3 ذه الأس يفاء الشركة لدين ع الغ مقابل    .عند اس

  .سداد دين قائم ع الشركة لصا الغ . 4

عدد   . 5 ادة   ز أو  المال  رأس  ادة   ز ذلك  ع  تب  ي أن  دون  ن  م المسا ع  ا  ع توز

معية العامة  عد صدور قرار من ا م المصدرة وذلك  ن بالموافقة ع  الأس م للمسا

ن م معية العامة للمسا  للقواعد المنظمة والمعتمدة من ا
ً
  .ذلك وفقا

ع   . 6 صول  ا عد  للشركة  امل  ال الدمج  أو  الاستحواذ  حالات  المبادلة   عمليات 

ت المركزي  و   .موافقة بنك ال

ا ضمن برنامج خيار   . 7 م ل أو جزء من أس أو منح موظفي الشركة  م  بيع  شراء الأس

ن بالموافقة   م للمسا العادية  العامة  معية  ا صدور قرار من  عد  ن وذلك  للموظف

ن م معية العامة للمسا  للقواعد المنظمة والمعتمدة من ا
ً
  .ع ذلك ووفقا

ا بنك   . 8 أو يحدد ة ذات الصلة  الوزار ن والقرارات  القوان ا  تق  أي حالات أخرى 

يئة  ت المركزي أو ال و  ال
ً
  .مستقبلا

ن   م م الشركة  الأحوال ال تتطلب تملك المسا اة  مجموع أس م المش ولا تدخل الأس

ة   ل اللازم  النصاب  ساب  باح اصة  ا و جميع المسائل  المال،  رأس  معينة من  سبة 

معية العامة ع النحو الذي تنظمه   ت ع القرارات با معية العامة، والتصو اجتماع ا

 .أسواق الماليئة 

    16المادة 

  عدل لتصبح 

 30المادة 

ن   عة أعضاء مستقل م أر عة عشر عضوًا م يتو إدارة الشركة مجلس إدارة، مؤلف من أر

ة   ون مدة العضو اع السري، وت معية العامة العادية جميع الأعضاء بالاق تخب ا وت

للتجديد وأن مدة   لس ثلاث سنوات قابلة  اء دورة  ا بان ت  ت العضو المستقل  ة  عضو

لدورة آخرى واحدة،  اختياره  العادية  العامة  معية  جوز ل ا، و ل اختياره  ال تم  لس  ا

ات الرقابية.  عليمات ا عديلاته و ات و و مقرر  قانون الشر  وذلك مع مراعاة ما 

عة عشر عضوًا م ن يتو إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أر عة أعضاء مستقل م أر

ة   ون مدة العضو اع السري، وت معية العامة العادية جميع الأعضاء بالاق تخب ا وت

لس   ا اء دورة  بان المستقل  العضو  ة  ت عضو وت للتجديد  لس ثلاث سنوات قابلة  ا

ة العضو المستقل بالاستقالة أو فقدان شر  ت عضو ا كما ت وط العضو  ال تم اختياره ل

العادية   العامة  معية  ل جوز  و والتعليمات،  للقانون   
ً
طبقا أسباب أخرى  أية  أو  المستقل 

ات  و مقرر  قانون الشر اختيار العضو المستقل لدورة أخرى واحدة، وذلك مع مراعاة ما 

ات الرقابية.  عليمات ا عديلاته و  و

    17المادة 

  عدل لتصبح 

 31المادة 

ة مجلس الإدارة الشروط التاليةيجب أن تتوافر   : من يُر لعضو

لية التصرف . 1  بأ
ً
ون متمتعا   .أن ي

إفلاس   . 2 مة  جر أو   ة  ر مقيدة ل ة  عقو عليه  جناية  كم  ا سبق  ون قد  ي  
ّ

ألا

ة  ر ة مقيدة ل عقو أو  أو الأمانة،  بالشرف  مة مخلة  س أو جر التدل أو  بالتقص 

ام  ب مخالفته لأح ات ما لم يكن قد رُد إليه اعتبارهس   .قانون الشر

أو   . 3 صية  ا بصفة 
ً
مال ون  ن، يجب أن ي فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقل

مجلس  عضو  فقد  ذا  و الشركة.  م  أس من  لعدد  ا 
ً
مال يمثله  الذي  ص  ال ون  ي

ا من الشروط الواردة  قانون الشر  ات أو الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غ

خ فقدان ذلك الشرط  ة من تار ن الأخرى زالت عنه صفة العضو  .القوان

ة مجلس الإدارة الشروط التالية  :يجب أن تتوافر  من يُر لعضو

لية التصرف . 1  بأ
ً
ون متمتعا   .أن ي

إفلاس   . 2 مة  جر أو   ة  ر ل مقيدة  ة  عقو جناية  عليه   كم  ا سبق  ون قد   ي
ّ

ألا

س التدل أو  ة   بالتقص  ر ة مقيدة ل عقو أو  أو الأمانة،  مة مخلة بالشرف  أو جر

ات ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره ام قانون الشر ب مخالفته لأح   .س

أو   . 3 صية  ا بصفة 
ً
ون مال ن، يجب أن ي فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقل

عضو فقد  ذا  و الشركة.  م  أس من  لعدد  ا 
ً
مال يمثله  الذي  ص  ال ون  مجلس   ي

ات أو  ا من الشروط الواردة  قانون الشر الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غ

خ فقدان ذلك الشرط  ة من تار ن الأخرى زالت عنه صفة العضو  .القوان

  مكرر  17المادة 

  عدل لتصبح 

 32المادة 

ن   عي  ،
ً
ا  أو اعتبار

ً
 طبيعيا

ً
صا ان  م، سواءً  ل مسا ن له  مجلس إدارة يجوز ل ممثل

ذه   ن  تار ل عدد أعضاء مجلس الإدارة ا ست ا، و م ف سبة ما يملكه من أس الشركة ب

ن الذين   م م. ولا يجوز للمسا قة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخا الطر

بق انتخاب  ن   الآخر ن  م المسا مع  اك  الاش الإدارة  مجلس  ممثلون   م  أعضاء ل ية 

ن ممثليه  مجلس الإدارة.   عي سبة المستخدمة     حدود ما زاد عن ال
ّ

مجلس الإدارة، إلا

ا  مجلس الإدارة   ن ممثل أو أك ع ا لتعي ن أن تتحالف فيما بي م موعة المسا جوز  و

سبة ملكيته مجتمعة   .وذلك ب

ن من ا ن ما للأعضاء المنتخب ؤلاء الممثل ون ل   .قوق والواجباتو

ا  م ا ومسا  عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائن
ً
م مسؤولا ون المسا  .و

ن له  مجلس إدارة  ن ممثل عي  ،
ً
ا  أو اعتبار

ً
 طبيعيا

ً
صا ان  م، سواءً  ل مسا يجوز ل

ذه   ن  تار ل عدد أعضاء مجلس الإدارة ا ست ا، و م ف سبة ما يملكه من أس الشركة ب

ن الذين  الطر  م م. ولا يجوز للمسا قة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخا

أعضاء  بقية  انتخاب  ن   الآخر ن  م المسا مع  اك  الاش الإدارة  مجلس  ممثلون   م  ل

ن ممثليه  مجلس الإدارة.   عي سبة المستخدمة     حدود ما زاد عن ال
ّ

مجلس الإدارة، إلا

موعة   جوز  ا  مجلس  و ن ممثل أو أك ع ا لتعي ن أن تتحالف فيما بي م من المسا

م مجتمعة سبة ملكي   .الإدارة وذلك ب

قوق والواجبات ن من ا ن ما للأعضاء المنتخب ؤلاء الممثل ون ل   .و

ا  م ا ومسا  عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائن
ً
م مسؤولا ون المسا  .و

    18المادة 

  عدل لتصبح 

و مقرر  القانون رقم   ت المركزي    1968لسنة    32مع مراعاة ما  و نك ال  شأن النقد و

عديلاته نة المصرفية و   مجلس  .وتنظيم الم
ً
ون عضوا لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ي

و مقرر  القانون رقم   ت المركزي    1968لسنة    32مع مراعاة ما  و نك ال  شأن النقد و

عديلاته نة المصرفية و   مجلس  .وتنظيم الم
ً
ون عضوا لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ي
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ا   المادة ح   النص ا   النص المق

ة 33المادة    تجارة مشا
ً
ون تاجرا أو منافسة لتجارة الشركة،    إدارة شركة مماثلة أو منافسة، أو ي

م مع الشركة أو   ة مباشرة أو غ مباشرة  العقود والصفقات ال ت ون له مص أو أن ت

ذلك  من  ء  يكن  لم  ما  الشركة  مصا  مع  تتعارض  ة  مص له  ون  ت أن  أو  ا  سا

. ا الشركة مع الغ نفس الشروط ال تتعامل  معية العامة و خيص خاص من ا   ب

ولأي عضو من أعضائه    لس  ا س  ص اعتباري    -ولا يجوز لرئ  ل
ً
ان ممثلا أن    -ولو 

ه،   صول ع فائدة لنفسه أو لغ ستغل المعلومات ال وصلت إليه بحكم منصبه  ا

و عضو مجلس   م الشركة ال  كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات  أس

ا طيلة مدة عضو يئة أسواق المالإدار صول ع موافقة  عد ا ا إلا   .ته ف

ون تاج ة أو منافسة لتجارة الشركة،  إدارة شركة مماثلة أو منافسة، أو ي   تجارة مشا
ً
را

م مع الشركة أو   ة مباشرة أو غ مباشرة  العقود والصفقات ال ت ون له مص أو أن ت

ذلك  من  ء  يكن  لم  ما  الشركة  مصا  مع  تتعارض  ة  مص له  ون  ت أن  أو  ا  سا

نفس الشروط ال تتعامل   معية العامة و خيص خاص من ا . ب   ا الشركة مع الغ

أعضائه   من  عضو  ولأي  لس  ا س  لرئ اعتباري    -ولا يجوز  ص  ل  
ً
ان ممثلا أن    -ولو 

ه،   صول ع فائدة لنفسه أو لغ ستغل المعلومات ال وصلت إليه بحكم منصبه  ا

و عضو مجلس   م الشركة ال  كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات  أس

يئة أسواق المالإد صول ع موافقة  عد ا ا إلا  ته ف ا طيلة مدة عضو  .ار

  مكرر  18المادة 

  عدل لتصبح 

 34المادة 

معية العامة   ن  غ اجتماعات ا م وا إ المسا لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يف

ب   س م أو إ الغ عما وقفوا عليه من أسرار الشركة   وجب عزل
ّ

لا ا، و م لإدار مباشر

الفة ض الأضرار الناتجة عن ا عو م عن   .ومساءل

معية العامة   ن  غ اجتماعات ا م وا إ المسا لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يف

م   وجب عزل
ّ

لا ا، و م لإدار ب مباشر س أو إ الغ عما وقفوا عليه من أسرار الشركة 

الفةومساءل ض الأضرار الناتجة عن ا عو  .م عن 

   1مكرر  18المادة 

  عدل لتصبح 

 35المادة 

والمعلومات  البيانات  ة  سر ع  افظة  با ن  والعامل الإدارة  مجلس  وأعضاء  س  رئ م  يل

ال   الأخرى  ات  الشر عملاء  اصة  ا والمعلومات  والبيانات  ا،  عملا و بالشركة  اصة  ا

م ب م  الشركةوصلت إل  .حكم عمل

والمعلومات  البيانات  ة  سر ع  افظة  با ن  والعامل الإدارة  مجلس  وأعضاء  س  رئ م  يل

ال   الأخرى  ات  الشر عملاء  اصة  ا والمعلومات  والبيانات  ا،  عملا و بالشركة  اصة  ا

م  الشركة م بحكم عمل  .وصلت إل

    19المادة 

  عدل لتصبح 

 36المادة 

من إذا   الأصوات   لأك 
ً
ان حائزا من  فيه  منتخب، خلفه  إدارة  مجلس  مركز عضو  شغر 

انتخاب آخر  ة مجلس الإدارة   عضو يفوزوا  الذين لم  ن  م المراكز   .المسا بلغت  إذا  أما 

مجلس   ن ع  يتع فإنه  الشروط،  فيه  تتوافر  من  يوجد  الأصلية ولم  المراكز  ع  ر الشاغرة 

معية الع خ خلو آخر مركز، الإدارة دعوة ا ن من تار ر ن لتجتمع  ميعاد ش م امة للمسا

شغل المراكز الشاغرة تخب من    .وذلك لت

ديد مدة سلفه فقط ذه الأحوال، يكمل العضو ا  .و جميع 

من   لأك الأصوات 
ً
حائزا ان  من  فيه  خلفه  منتخب،  إدارة  مجلس  عضو  مركز  شغر  إذا 

عضو الذين لم يفوزوا  ن  م انتخابالمسا آخر  الإدارة   إذا بلغت المراكز   .ة مجلس  أما 

مجلس   ع  ن  يتع فإنه  الشروط،  فيه  تتوافر  من  يوجد  ولم  الأصلية  المراكز  ع  ر الشاغرة 

خ خلو آخر مركز،  ن من تار ر ن لتجتمع  ميعاد ش م معية العامة للمسا الإدارة دعوة ا

شغل المراكز الشاغرة تخب من    .وذلك لت

ديد مدة سلفه فقطو  ذه الأحوال، يكمل العضو ا  .جميع 

    20المادة 

  عدل لتصبح 

 37المادة 

س لمدة ثلاث سنوات  للرئ
ً
 له ونائبا

ً
سا اع السري رئ تخب مجلس الإدارة بالاق س لمدة ثلاث سنوات .ي  للرئ

ً
 له ونائبا

ً
سا اع السري رئ تخب مجلس الإدارة بالاق  .ي

    21المادة 

  عدل لتصبح 

 38المادة 

ا مع الغ وأمام القضاء إ جانب  و الذي يمثل الشركة  علاقا س مجلس الإدارة  رئ

عت توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة  علاقة  ذا النظام، و نة   الاختصاصات الأخرى المب

لس وأن يتقيد   ، وعليه تنفيذ قرارات ا س محل  الشركة بالغ حل نائب الرئ بتوصياته، و

ع لديه من ممارسة اختصاصه س عند غيابه أو قيام ما  .الرئ

إ جانب  الغ وأمام القضاء  ا مع  و الذي يمثل الشركة  علاقا س مجلس الإدارة  رئ

عت توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة  علاقة  ذا النظام، و نة   الاختصاصات الأخرى المب

س محل    الشركة حل نائب الرئ لس وأن يتقيد بتوصياته، و ، وعليه تنفيذ قرارات ا بالغ

ع لديه من ممارسة اختصاصه س عند غيابه أو قيام ما  .الرئ

    22المادة 

  عدل لتصبح 

 39المادة 

م  لس أو من غ عينه مجلس الإدارة من أعضاء ا س تنفيذي أو أك  ون للشركة رئ ي

لس مخصصاته وصلاحياته  التوقيع عن الشركة، ولا    يناط به إدارة حدد ا الشركة، و

س التنفيذي س مجلس الإدارة والرئ ن منص رئ مع ب  .يجوز ا

م  لس أو من غ عينه مجلس الإدارة من أعضاء ا س تنفيذي أو أك  ون للشركة رئ ي

لس مخصصاته وصلاحياته  حدد ا  التوقيع عن الشركة، ولا  يناط به إدارة الشركة، و

س التنفيذي س مجلس الإدارة والرئ ن منص رئ مع ب  .يجوز ا

    23المادة 

  عدل لتصبح 

 40المادة 

سه   يجتمع مجلس الإدارة ست مرات ع الأقل خلال السنة الواحدة، بناء ع دعوة من رئ

س أو بناءً ع طلب  س عند غياب الرئ   .ثلاثة من أعضائه ع الأقلأو من نائب الرئ

الة   بالو ضور  ا يجوز  ولا  أعضائه  أغلبية  بحضور   
ً
يحا لس  ا اجتماع  ون  و

لس   .اجتماعات ا

 
ً
لسة أك الأعضاء سنا أس ا س، ي س ونائب الرئ غياب الرئ لس  عقاد ا   .و حال ا

ديثة، كم جوز للمجلس أن ينعقد باستخدام وسائل الاتصال ا ا يجوز له اتخاذ القرارات  و

لس افة أعضاء ا ر بموافقة    .بالتمر

ن سر له ن أم م مجلس إدارة الشركة بتعي ل  .و

سه   يجتمع مجلس الإدارة ست مرات ع الأقل خلال السنة الواحدة، بناء ع دعوة من رئ

س أو بناءً ع طلب ثلاثة من  س عند غياب الرئ   .أعضائه ع الأقلأو من نائب الرئ

الة   بالو ضور  ا يجوز  ولا  أعضائه  أغلبية  بحضور   
ً
يحا لس  ا اجتماع  ون  و

لس   .اجتماعات ا

 
ً
لسة أك الأعضاء سنا أس ا س، ي س ونائب الرئ غياب الرئ لس  عقاد ا   .و حال ا

ديثة، كما يجوز له جوز للمجلس أن ينعقد باستخدام وسائل الاتصال ا اتخاذ القرارات    و

لس افة أعضاء ا ر بموافقة    .بالتمر

ن سر له ن أم م مجلس إدارة الشركة بتعي ل  .و

    24المادة 

  عدل لتصبح 

 41المادة 

الأصوات   ساوت  ذا  و ن.  اضر ا الأعضاء  أصوات  بأغلبية  الإدارة  مجلس  قرارات  تصدر 

لسة، وتُدون   س ا انب الذي فيه رئ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتُوقع من  رُ ا

لس   لس. وللعضو الذي لم يوافق ع قرار اتخذه ا ن سر ا ن وأم اضر قبل الأعضاء ا

اضه  محضر الاجتماع ت اع  .أن يث

الأصوات   ساوت  ذا  و ن.  اضر ا الأعضاء  أصوات  بأغلبية  الإدارة  مجلس  قرارات  تصدر 

س ا انب الذي فيه رئ لسة، وتُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتُوقع من  رُ ا

لس   لس. وللعضو الذي لم يوافق ع قرار اتخذه ا ن سر ا ن وأم اضر قبل الأعضاء ا

اضه  محضر الاجتماع ت اع  .أن يث

    25المادة 

  عدل لتصبح 

 42المادة 

لس إذا تحققت فيه أح ته  ا الات المنصوص يفقد عضو مجلس الإدارة عضو دى ا

ا  المادة ( ع   1968لسنة    32) من القانون رقم  68عل عديلاته أو إذا تخلف عن حضور أر و

 .جلسات متتالية بدون عذر وذلك بقرار من مجلس الإدارة

الات المنصوص  لس إذا تحققت فيه أحدى ا ته  ا يفقد عضو مجلس الإدارة عضو

ا  المادة ( ع   1968لسنة    32نون رقم  ) من القا68عل عديلاته أو إذا تخلف عن حضور أر و

 .جلسات متتالية بدون عذر وذلك بقرار من مجلس الإدارة

    26المادة 

  عدل لتصبح 

 43المادة 

س وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يجاوز  افآت رئ العادية مجموع م معية العامة  تحدد ا

عد   ح الصا  الة يجب  عشرة بالمائة من الر ذه ا لاك والاحتياطات. و  ال الاس است

ن عن خمسة بالمائة من رأس المال م عه ع المسا ح المقرر توز   .أن لا يقل الر

س التنفيذي ن والرئ افأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي حدد مجلس الإدارة م   .و

الع معية  ا ع  عرض  سنوي  ر  تقر بتقديم  الإدارة  مجلس  م  ل للشركة  و العادية  امة 

 عن المبالغ والمنافع والمزايا ال 
ً
 مفصلا

ً
للموافقة عليه، ع أن يتضمن ع وجه دقيق بيانا

ا  ا ومسما ان طبيع  
ً
ا مجلس الإدارة أيا  .حصل عل

س وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يجاوز  افآت رئ العامة العادية مجموع م معية  تحدد ا

الة يجب  عشرة بالمائة من الر ذه ا لاك والاحتياطات. و  ال الاس عد است ح الصا 

ن عن خمسة بالمائة من رأس المال م عه ع المسا ح المقرر توز   .أن لا يقل الر

س التنفيذي ن والرئ افأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي حدد مجلس الإدارة م   .و

سنوي   ر  تقر بتقديم  الإدارة  مجلس  م  ل للشركة  و العادية  العامة  معية  ا ع  عرض 

 عن المبالغ والمنافع والمزايا ال 
ً
 مفصلا

ً
للموافقة عليه، ع أن يتضمن ع وجه دقيق بيانا

ا  ا ومسما ان طبيع  
ً
ا مجلس الإدارة أيا  .حصل عل

  مكرر  26المادة 

  عدل لتصبح 

 44المادة 

العامة يئات  وال العامة  المؤسسات  إ  المبالغ    تؤول  امل  بال للدولة  المملوكة  ات  والشر

إدارة  مجلس  س  رئ وع  ا.  ف م  سا ال  الشركة  إدارة  مجلس  ا   تمثيل عن  المستحقة 

ا،   خ استحقاق ورة خلال أسبوع من تار ات المذ الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إ تلك ا

تصرف ال  والمرتبات  افآت  الم تحدد  أن  ات  ا تلك   ولتلك  إدارات  مجالس  ا   لممثل

ات  .الشر

المبالغ   امل  بال للدولة  المملوكة  ات  والشر العامة  يئات  وال العامة  المؤسسات  إ  تؤول 

إدارة  مجلس  س  رئ وع  ا.  ف م  سا ال  الشركة  إدارة  مجلس  ا   تمثيل المستحقة عن 

ورة خ ات المذ ا،  الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إ تلك ا خ استحقاق لال أسبوع من تار

تلك  إدارات  مجالس  ا   لممثل تصرف  ال  والمرتبات  افآت  الم تحدد  أن  ات  ا ولتلك 

ات  .الشر
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   1مكرر  26المادة 

  عدل لتصبح 

 45المادة 

س أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو  ون لمن له ممثل  مجلس الإدارة أو لرئ لا يجوز أن ي

ة مباشرة أو  أحد أعضاء   م من الدرجة الثانية مص م أو أقار السلطة التنفيذية أو أزواج

ذلك   ان  إذا   
ّ

ألا ا،  سا أو  الشركة  مع  م  ت ال  والتصرفات  العقود  مباشرة   غ 

معية العامة العادية للشركة خيص يصدر عن ا  .ب

س أو أ ون لمن له ممثل  مجلس الإدارة أو لرئ حد أعضاء مجلس الإدارة أو لا يجوز أن ي

ة مباشرة أو   م من الدرجة الثانية مص م أو أقار أحد أعضاء السلطة التنفيذية أو أزواج

ذلك   ان  إذا   
ّ

ألا ا،  سا أو  الشركة  مع  م  ت ال  والتصرفات  العقود  مباشرة   غ 

معية العامة العادية للشركة خيص يصدر عن ا   .ب

الة يلزم ال ذه ا ت،  و  لس الإدارة والامتناع عن التصو ة  عضو بالإفصاح عن المص

تم   ال  الصلة  ذات  الأطراف  مع  التعاملات  افة  يتضمن  ل  بوضع  الشركة  م  وتل

ل.  ة من ال صول ع  ن ا م حق للمسا ا، و  الإفصاح ع

    27المادة 

  عدل لتصبح 

 46المادة 

ا إدارة الشركة لس الإدارة أوسع سلطة   لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال ال تقتض

ذا النظام أو قرارات  ذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو  ا، ولا يحد من   لأغراض
ً
وفقا

والمصروفات   الرسوم  يدفع  أن  صوص  ا وجه  ع  الإدارة  لس  و العامة.  معية  ا

س الشركة من  عقد الابتدائية اللازمة لتأس شر ومباشرة تنفيذ الشروط المدونة  يل و

العمومية  المصروفات  القانونية اللازمة لذلك، وتحديد  الإجراءات  ل  والقيام ب س،  التأس

رؤساء أو  ن  المدير ن  عي و العمل،  ب  ت ل اللازمة  والأنظمة  اللوائح  ووضع  العمل   للإدارة، 

الإ  ات  المستو بجميع  م  ومساعد والوكلاء  ن  وتحديد  والموظف م،  وظائف وتوصيف  ة،  دار

افآت، مع مراعاة أن يتضمن نظام منح  م ومسؤوليته وتحديد المرتبات والم ل م اختصاص 

ل. س أداء مناسبة مرتبطة بأداء الشركة ع المدى الطو افآت المالية مقاي   الم

ص  ممارسة سلطاته واختصاصاته ر بذل مجلس إدارة الشركة عناية الرجل ا  .و

ا إدارة الشركة  لس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال ال تقتض

ذا النظام أو قرارات  ذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو  ا، ولا يحد من   لأغراض
ً
وفقا

والمصروفات   الرسوم  يدفع  أن  صوص  ا وجه  ع  الإدارة  لس  و العامة.  معية  ا

عقد الابتدائية ا شر ومباشرة تنفيذ الشروط المدونة  يل و س الشركة من  للازمة لتأس

العمومية  لذلك، وتحديد المصروفات  اللازمة  القانونية  ل الإجراءات  والقيام ب س،  التأس

رؤساء أو  ن  المدير ن  عي و العمل،  ب  ت ل اللازمة  والأنظمة  اللوائح  ووضع  العمل   للإدارة، 

ومس والوكلاء  ن  وتحديد  والموظف م،  وظائف وتوصيف  ة،  الإدار ات  المستو بجميع  م  اعد

افآت، مع مراعاة أن يتضمن نظام منح  م ومسؤوليته وتحديد المرتبات والم ل م اختصاص 

ل. س أداء مناسبة مرتبطة بأداء الشركة ع المدى الطو افآت المالية مقاي   الم

ص   ر بذل مجلس إدارة الشركة عناية الرجل ا  .ممارسة سلطاته واختصاصاتهو

  مكرر  27المادة 

  عدل لتصبح 

 47المادة 

 لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز للمجلس  
ً
ن أعضائه وفقا لس الإدارة أن يوزع العمل ب

، أو الإشراف ع وجه  ن أو أك عمل مع  من الغ القيام 
ً
أن يفوّض أحد أعضائه أو أحدا

شاط  لسمن وجوه  عض السلطات أو الاختصاصات المنوطة با  .الشركة، أو ممارسة 

 لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز للمجلس  
ً
ن أعضائه وفقا لس الإدارة أن يوزع العمل ب

، أو الإشراف ع وجه  ن أو أك عمل مع  من الغ القيام 
ً
أن يفوّض أحد أعضائه أو أحدا

شاط الشركة، أو ممارسة لس من وجوه   .عض السلطات أو الاختصاصات المنوطة با

  1مكرر  27المادة 

  عدل لتصبح 

 48المادة 

ثقة عنه   سية المن ان الرئ  من أعضائه  ال
ً
افيا  

ً
عد انتخابه عددا ن مجلس الإدارة  ّ ع

مة  الشركة، ع أن  لس ع العمليات الم ز فاعلية رقابة ا عز دف  ا،  شكيل عد 

ان    تقوم ا، ومن ال ل م ام  لس  ضوء طبيعة م ة إ ا ر دور ان برفع تقار ذه ال

افآت   الم نة  إ  بالإضافة  التدقيق،  نة  و اطر  ا نة  و وكمة  ا نة  سية  الرئ

شيحات  .وال

ثقة عنه   سية المن ان الرئ  من أعضائه  ال
ً
افيا  

ً
عد انتخابه عددا ن مجلس الإدارة  ّ ع

مة  الشركة، ع أن  العمليات الم لس ع  ز فاعلية رقابة ا عز دف  ا،  شكيل عد 

ان   ا، ومن ال ل م ام  لس  ضوء طبيعة م ة إ ا ر دور ان برفع تقار ذه ال تقوم 

افآت   الم نة  إ  بالإضافة  التدقيق،  نة  و اطر  ا نة  و وكمة  ا نة  سية  الرئ

شيحات  .وال

    28المادة 

  عدل لتصبح 

 49المادة 

يع المنقولات والعقارات، كما أن له حق التصرف  أصول   ق  شراء و لس الإدارة ا

 ،
ً
ا الذي يراه مجز الثمن  لقاء  ه من عقود المعاوضات  غ أو  ا بالبيع  عض أو  ا  ل الشركة 

ا من   صص وغ م أو ا صوص لقاء الأس ا شركة  وع وجه ا الأوراق المالية ال تصدر

ا مناسبة    قة ال يرا ا بالطر صول عل اض الأموال أو ا ق  اق أخرى، وكذلك له ا

ل عمل   لمباشرة  ما يلزم  ل  القيام ب ق   ا ، وله  والتأج ئجار  ارج، والاس وا الداخل 

  .يدخل  أغراض الشركة

لس الإدارة بيع عقارات الش جوز  عطاء الكفالات، وعقد القروض بضمان و ا، و ركة ور

دعوى  ل  برفع  ح  التصر الإدارة  لس  يحق  كما  ا.  ر بدون  ذلك  ل  و الشركة،  عقارات 

ا، وله   انت الشركة مدعية أو مدّ عل ة الشركة أمام القضاء سواءً  والدفاع عن مص

قوق   ان التنازل بمقابل أو إبرام الص والتحكيم وشطب القيود، والتنازل عن ا سواءً 

ا الاحتياطي، وع وجه   ر كيفية استعمال أموال الشركة بما  ذلك مال غ مقابل، وتقر

 .العموم إدارة أعمال الشركة ع الوجه الأ 

يع المنقولات والعقارات، كما أن له حق التصرف  أصول   ق  شراء و لس الإدارة ا

ا   عض ا أو  ل ، الشركة 
ً
ا الذي يراه مجز الثمن  لقاء  المعاوضات  ه من عقود  غ بالبيع أو 

ا شركة   ا من الأوراق المالية ال تصدر صص وغ م أو ا صوص لقاء الأس وع وجه ا

ا مناسبة    قة ال يرا ا بالطر صول عل اض الأموال أو ا ق  اق أخرى، وكذلك له ا

وا ئجار  ارج، والاس ل عمل  الداخل وا لمباشرة  يلزم  ما  ل  القيام ب ق   ا ، وله  لتأج

  .يدخل  أغراض الشركة

عطاء الكفالات، وعقد القروض بضمان  ا، و لس الإدارة بيع عقارات الشركة ور جوز  و

دعوى  ل  برفع  ح  التصر الإدارة  لس  يحق  كما  ا.  ر بدون  ذلك  ل  و الشركة،  عقارات 

ة الشركة ا، وله    والدفاع عن مص انت الشركة مدعية أو مدّ عل أمام القضاء سواءً 

ان التنازل بمقابل أو  قوق سواءً  إبرام الص والتحكيم وشطب القيود، والتنازل عن ا

ا الاحتياطي، وع وجه   ر كيفية استعمال أموال الشركة بما  ذلك مال غ مقابل، وتقر

 .الأ  العموم إدارة أعمال الشركة ع الوجه

    29المادة 

  عدل لتصبح 

 50المادة 

ب   لس الشركة  دات  بتع يتعلق  ما  ام    ال بأي  الإدارة  مجلس  أعضاء  م  يل لا 

م  الا م ضمن حدود و ام وظائف م بم  .قيام

ب   لس الشركة  دات  بتع يتعلق  ما  ام    ال بأي  الإدارة  مجلس  أعضاء  م  يل لا 

ام  م بم م قيام الا م ضمن حدود و  .وظائف

    30المادة 

  عدل لتصبح 

 51المادة 

ن والغ عن جميع أعمال   م س مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمسا رئ

طأ    ا النظام عن  ذا  ل أو  للقانون  ل مخالفة  السلطة، وعن  استعمال  ساءة  الغش و

  .الإدارة

معية العامة العادية بإبراء ذمة مجلس  ولا يحول دون إقامة دعوى  اع من ا المسؤولية اق

  .الإدارة

اصة   معية العامة ا ت ع قرارات ا اك  التصو ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاش

أو  م  لأزواج أو  م  ل خاصة  بمنفعة  تتعلق  ال  أو  م  إدار عن  المسؤولية  من  م  ذم بإبراء 

م من الدرجة الأو ن الشركة أقار م و  .أو  خلاف قائم بي

ن والغ عن جميع أعمال   م س مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمسا رئ

طأ    النظام عن ا ذا  أو ل للقانون  ل مخالفة  وعن  ساءة استعمال السلطة،  الغش و

  .الإدارة

معية العا  اع من ا مة العادية بإبراء ذمة مجلس  ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اق

  .الإدارة

اصة   معية العامة ا ت ع قرارات ا اك  التصو ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاش

أو  م  لأزواج أو  م  ل خاصة  بمنفعة  تتعلق  ال  أو  م  إدار عن  المسؤولية  من  م  ذم بإبراء 

ن الشر  م و م من الدرجة الأو أو  خلاف قائم بي  .كةأقار

    30المادة 

عدل لتصبح     مكرر 

 52المادة 

 
ً
عضوا ق  ت صية  مسؤولية  إما  السابقة  المادة  ا   عل المنصوص  المسؤولية  ون  ت

ون   ي ة  الأخ الة  ا و   .
ً
جميعا الإدارة  مجلس  أعضاء  ن  ب فيما  كة  مش ما  و بالذات، 

بأداء   التضامن  وجه  ع   
ً
ن جميعا مسؤول القرار  الأعضاء  ع  ض  اع من   

ّ
إلا ض،  التعو

ضر اضه  ا ت اع  .الذي رتب المسؤولية وأث

 
ً
عضوا ق  ت صية  مسؤولية  إما  السابقة  المادة  ا   عل المنصوص  المسؤولية  ون  ت

ون   ي ة  الأخ الة  ا و   .
ً
جميعا الإدارة  مجلس  أعضاء  ن  ب فيما  كة  مش ما  و بالذات، 

 
ً
ن جميعا مسؤول القرار    الأعضاء  ع  ض  اع  من 

ّ
إلا ض،  التعو بأداء  التضامن  وجه  ع 

ضر. اضه  ا ت اع  الذي رتب المسؤولية وأث

    30المادة 

  عدل لتصبح  1مكرر 

 53المادة 

ا   شأ ع ب الأخطاء ال ت س للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية ع أعضاء مجلس الإدارة 

انت الشركة   المصفي رفع الدعوى  أضرار للشركة، فإذا 
ّ
 .دور التصفية، تو

ا   شأ ع ب الأخطاء ال ت س للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية ع أعضاء مجلس الإدارة 

 المصفي رفع الدعوى 
ّ
انت الشركة  دور التصفية، تو  .أضرار للشركة، فإذا 

    30المادة 

  عدل لتصبح  2مكرر 

دعوى   رفع  م  مسا ل  الشركة  ل قيام  عدم  حال  الشركة   عن  نيابة   
ً
منفردا المسؤولية 

ان له متقضٍ،   ض إن  ا بالتعو الة، يجب اختصام الشركة ليحكم ل ذه ا ا. و  برفع

رف م  مسا ل  الشركة  ل قيام  عدم  حال  الشركة   عن  نيابة   
ً
منفردا المسؤولية  دعوى  ع 

ان له متقضٍ،   ض إن  ا بالتعو الة، يجب اختصام الشركة ليحكم ل ذه ا ا. و  برفع
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

قع  54المادة  ، و
ً
ق به ضررا طأ قد أ ان ا ض إذا  صية بالتعو م رفع دعواه ال جوز للمسا و

غ ذلك ل اتفاق يق   
ً
 .باطلا

قع  ، و
ً
ق به ضررا طأ قد أ ان ا ض إذا  صية بالتعو م رفع دعواه ال جوز للمسا و

غ ذلك ل اتفاق يق   
ً
 .باطلا

    31دة الما 

  عدل لتصبح 

 55المادة 

ر   الأش خلال  الإدارة  مجلس  من  دعوة  ع  بناءً  ة  السنو العادية  العامة  معية  ا تنعقد 

ما مجلس الإدارة.   عي ان اللذين  اء السنة المالية، وذلك  الزمان والم الثلاثة التالية لان

دعت   لما  للاجتماع  العامة  معية  ا يدعو  أن  مجلس  وللمجلس  وع  ذلك.  إ  الضرورة 

ن   م المسا من  عدد  من  ب  مس طلب  ع  بناءً  للاجتماع  معية  ا دعوة  يوجه  أن  الإدارة 

سابات، وذلك خلال  ون عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، أو بناء ع طلب مراقب ا يمل

ة ال تدعو إ الاجتماع جدول الأ  عد ا خ الطلب. و  من تار
ً
  .عمالخمسة عشر يوما

  
ً
ا، متضمنة انت صف  

ً
معية العامة أيا ضور اجتماعات ا ن  م توجه الدعوة إ المسا

عقاد الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال التالية ان ا   :جدول الأعمال وزمان وم

شر   . 1 جب أن يتم  ية و ن ع الأقل تصدران باللغة العر ن يوميت يفت إعلان ع 

عد م مدة لا تقل عن سبعة أيام  الإعلان   ن، ع أن يتم الإعلان  المرة الثانية  مرت

سبعة أيام ع الأقل، مع  معية العامة  عقاد ا شر الإعلان الأول، وقبل ا خ  من تار

ن.  ن يوميت يفت دة الرسمية بالإضافة إ  ر ي  ا   شر الإعلان الثا

ي . 2 و يد الإلك   .ال

  .الفاكس . 3

حب أ خ الدعوة  و عد م مدة لا تقل عن سبعة أيام من تار ن تتم الدعوة  المرة الثانية 

سبعة أيام ع الأقل.  عقاد الاجتماع   الأو وقبل ا

ر   الأش خلال  الإدارة  مجلس  من  دعوة  ع  بناءً  ة  السنو العادية  العامة  معية  ا تنعقد 

اء السنة المالية، وذلك  ا ما مجلس الإدارة.  الثلاثة التالية لان عي ان اللذين  لزمان والم

مجلس   وع  ذلك.  إ  الضرورة  دعت  لما  العامة للاجتماع  معية  ا يدعو  أن  وللمجلس 

ن   م المسا من  عدد  من  ب  مس طلب  ع  بناءً  للاجتماع  معية  ا دعوة  يوجه  أن  الإدارة 

ون عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، أو بناء ع طلب مراقب   سابات، وذلك خلال يمل ا

ة ال تدعو إ الاجتماع جدول الأعمال عد ا خ الطلب. و  من تار
ً
ن يوما   .واحد وعشر

  
ً
ا، متضمنة انت صف  

ً
معية العامة أيا ضور اجتماعات ا ن  م توجه الدعوة إ المسا

عقاد الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال التال ان ا   :يةجدول الأعمال وزمان وم

شر   . 1 جب أن يتم  ية و ن ع الأقل تصدران باللغة العر ن يوميت يفت إعلان ع 

عد م مدة لا تقل عن سبعة أيام   ن، ع أن يتم الإعلان  المرة الثانية  الإعلان مرت

سبعة أيام ع الأقل، مع  معية العامة  عقاد ا شر الإعلان الأول، وقبل ا خ  من تار

ن. شر الإعلان الث ن يوميت يفت دة الرسمية بالإضافة إ  ر ي  ا   ا

ي . 2 و يد الإلك   .ال

  .الفاكس . 3

خ الدعوة   عد م مدة لا تقل عن سبعة أيام من تار حب أن تتم الدعوة  المرة الثانية  و

سبعة أيام ع الأقل.  عقاد الاجتماع   الأو وقبل ا

  مكرر  31المادة 

  عدل لتصبح 

 56المادة 

م قد زوّد   ون المسا المادة السابقة أن ي ا   إل ة الإعلان  الوسائل المشار  ط ل ش

اص به، ووافق   ي أو رقم الفاكس ا و ده الإلك يانات عنوان بر الة المقاصة ب الشركة أو و

ذه الوسائل   .ع إعلانه من خلال 

البيانات المش  م لأي من  غي من قبل المسا عتد بأي  ما لم ولا  ا  الفقرة السابقة  إل ار 

ذا التغي قبل إعلانه بخمسة أيام ع الأقل الة المقاصة    .يكن قد أخطر الشركة أو و

مشغل   من  تصدر  ادة  ش الشأن  ذا  عتد   فإنه  الإعلان  سلم  حول  اع  ال حال  و 

دمة لوسيلة الاتصال ال استخدمت  إجراء الإعلان  .ا

ة الإ  ط ل زوّد  ش م قد  ون المسا ا  المادة السابقة أن ي إل علان  الوسائل المشار 

اص به، ووافق   ي أو رقم الفاكس ا و ده الإلك يانات عنوان بر الة المقاصة ب الشركة أو و

ذه الوسائل   .ع إعلانه من خلال 

ا  ا إل م لأي من البيانات المشار  غي من قبل المسا عتد بأي  لفقرة السابقة ما لم ولا 

ذا التغي قبل إعلانه بخمسة أيام ع الأقل الة المقاصة    .يكن قد أخطر الشركة أو و

مشغل   من  تصدر  ادة  ش الشأن  ذا  عتد   فإنه  الإعلان  سلم  حول  اع  ال حال  و 

دمة لوسيلة الاتصال ال استخدمت  إجراء الإعلان  .ا

    32المادة 

  عدل لتصبح 

 57المادة 

الاكتتاب   باب  إغلاق  خ  تار من   
ً
يوما ن  ثلاث خلال  ن  م المسا إ  الدعوة  المؤسسون  يوجه 

س مع   عن عمليات التأس
ً
را ا تقر قدم ل سية، وُ ا جمعية تأس معية العامة بصف لعقد ا

ا  دة ل ندات المؤ   .افة المس

من   ستوثق  أن  سية  التأس العامة  معية  ا ر وع  التقر الواردة   المعلومات  ة 

تقدمه وزارة  كما تنظر  ما   ، الأسا ا  الشركة ونظام س  ا للقانون ولعقد تأس وموافق

ن مراق  ع تخب أعضاء مجلس الإدارة و ذا الشأن، وت ر   التجارة والصناعة من تقار

 
ً
ائيا س الشركة  علن تأس سابات و  .ا

إ   الدعوة  المؤسسون  الاكتتاب  يوجه  باب  إغلاق  خ  تار من   
ً
يوما ن  ثلاث خلال  ن  م المسا

س مع   عن عمليات التأس
ً
را ا تقر قدم ل سية، وُ ا جمعية تأس معية العامة بصف لعقد ا

ا  دة ل ندات المؤ   .افة المس

ر  التقر الواردة   المعلومات  ة  من  ستوثق  أن  سية  التأس العامة  معية  ا وع 

للقا  ا  تقدمه وزارة وموافق ما  كما تنظر    ، الأسا ا  س الشركة ونظام تأس ولعقد  نون 

ن مراق  ع تخب أعضاء مجلس الإدارة و ذا الشأن، وت ر   التجارة والصناعة من تقار

 .
ً
ائيا س الشركة  علن تأس سابات و  ا

    33المادة 

  عدل لتصبح 

 58المادة 

مه حق  ان عدد أس  
ً
م أيا ل مسا  من الأصوات ل

ً
ون له عددا معية العامة، و حضور ا

عن   ت  التصو م  للمسا يجوز  ولا  م،  الأس من  الفئة  لذات  المقررة  الأصوات  عدد  ساوي 

ن   و نه  ب أو بخلاف قائم  له،  خاصة  بمنفعة  تتعلق  ال  المسائل  يمثله   أو عمّن  نفسه 

جوز   و ذلك،  يخالف  قرار  أو  شرط  ل   
ً
باطلا قع  و ه  الشركة،  غ ل  يو أن  م  للمسا

ذا الغرض عده الشركة ل ض  ضور عنه، وذلك بمقت توكيل خاص أو تفو   .ا

أن   الشركة  مسا  ل  ثابت   و  ما  مع  يتعارض  م   ع الأس
ً
حقا يد  لمن  جوز  و

ا   م المتنازع عل ضة بحرمان الأس الوقتية لاستصدار أمر ع عر إ قا الأمور  يتقدم 

كمة من التص اع من قبل ا ن الفصل  موضوع ال ا القا الآمر أو  ت لمدة يحدد و

ة  للإجراءات المقررة  قانون المرافعات المدنية والتجار
ً
تصة، وذلك وفقا  .ا

 من الأصوات 
ً
ون له عددا معية العامة، و مه حق حضور ا ان عدد أس  

ً
م أيا ل مسا ل

ل المقررة  الأصوات  عدد  عن  ساوي  ت  التصو م  للمسا يجوز  ولا  م،  الأس من  الفئة  ذات 

ن   و نه  ب قائم  بخلاف  أو  له،  تتعلق بمنفعة خاصة  ال  المسائل  يمثله   عمّن  أو  نفسه 

ه   غ ل  يو أن  م  للمسا جوز  و ذلك،  يخالف  قرار  أو  شرط  ل   
ً
باطلا قع  و الشركة، 

عده ال ض  ضور عنه، وذلك بمقت توكيل خاص أو تفو ذا الغرضا   .شركة ل

أن   الشركة  مسا  ل  ثابت   و  ما  مع  يتعارض  م  الأس ع   
ً
حقا يد  لمن  جوز  و

ا   المتنازع عل م  ضة بحرمان الأس الوقتية لاستصدار أمر ع عر إ قا الأمور  يتقدم 

كمة  اع من قبل ا ن الفصل  موضوع ال ا القا الآمر أو  ت لمدة يحدد من التصو

ة  للإجراءات المقررة  قانون المرافعات المدنية والتجار
ً
تصة، وذلك وفقا  .ا

    34المادة 

  عدل لتصبح 

 59المادة 

دد  عد لذلك  مركز الشركة قبل الموعد ا ل خاص  م   مون أسماء ل المسا

ن ساعة ع الأقل ع وعشر معية بأر عقاد ا   .لا

م بطاقة  عطى المسا ا و ستحق ا عدد الأصوات ال   .ضور الاجتماع يذكر ف

دد  عد لذلك  مركز الشركة قبل الموعد ا ل خاص  م   مون أسماء ل المسا

ن ساعة ع الأقل ع وعشر معية بأر عقاد ا   .لا

ا  ستحق ا عدد الأصوات ال  ضور الاجتماع يذكر ف م بطاقة  عطى المسا  .و

    35المادة 

  عدل لتصبح 

 60المادة 

ت   م حق التصو مون ل  إذا حضره مسا
ّ

 إلا
ً
يحا معية العامة العادية  عقاد ا ون ا لا ي

م رأس المال المصدر   .يمثلون أك من نصف عدد أس

دول الأعمال   ثان  إ اجتماع  العامة  معية  النصاب وجب دعوة ا ذا  يتوافر  فإذا لم 

عقد خلال م خ الاجتماع الأول،  ذاته   من تار
ً
ن يوما د عن ثلاث دة لا تقل عن سبعة أيام ولا تز

ن.  اضر ان عدد ا  أيا 
ً
يحا ي  ون الاجتماع الثا   و

خه  الدعوة إ الاجتماع    ان قد حدد تار ي إذا  جوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثا و

اضرة  الاجتماعالأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأس   .م ا

ت   م حق التصو مون ل  إذا حضره مسا
ّ

 إلا
ً
يحا معية العامة العادية  عقاد ا ون ا لا ي

م رأس المال المصدر   .يمثلون أك من نصف عدد أس

الأعمال   دول  ثان  إ اجتماع  العامة  معية  ا النصاب وجب دعوة  ذا  يتوافر  لم  فإذا 

عقد خلال مدة لا   خ الاجتماع الأول،  ذاته   من تار
ً
ن يوما د عن ثلاث تقل عن سبعة أيام ولا تز

ن.  اضر ان عدد ا  أيا 
ً
يحا ي  ون الاجتماع الثا   و

خه  الدعوة إ الاجتماع   ان قد حدد تار ي إذا  جوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثا و

ا  م ا  .ضرة  الاجتماعالأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأس

    36المادة 

  عدل لتصبح 

 61المادة 

معية  لسة إلا إذا قررت ا س ا ا رئ عي قة ال  معية العامة بالطر ت  ا ون التصو ي

  انتخاب أعضاء مجلس  
ً
ا ت سر ون التصو جب أن ي ت. و قة معينة للتصو العامة طر

ة  .الإدارة والإقالة من العضو

ون   معية ي لسة إلا إذا قررت ا س ا ا رئ عي قة ال  معية العامة بالطر ت  ا التصو

  انتخاب أعضاء مجلس  
ً
ا ت سر ون التصو جب أن ي ت. و قة معينة للتصو العامة طر

ة  .الإدارة والإقالة من العضو

  مكرر  36المادة 

  عدل لتصبح 

 62المادة 

معية العامة   ذا  يرأس اجتماع ا تدبه مجلس الإدارة ل س مجلس الإدارة أو نائبه أو من ي رئ

م  ن أو من غ م معية العامة من المسا تخبه ا  .الغرض أو من ت

ذا   تدبه مجلس الإدارة ل س مجلس الإدارة أو نائبه أو من ي معية العامة رئ يرأس اجتماع ا

ن أو من  م معية العامة من المسا تخبه ا م الغرض أو من ت  .غ
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

    37المادة 

  عدل لتصبح 

 63المادة 

معية العامة بصفة عادية مرة ع الأقل  السنة بناءً ع دعوة مجلس الإدارة   تنعقد ا

اء السنة المالية للشركة ر من ان   .خلال ثلاثة أش

لما طلب إليه  ا  ن عليه دعو تع لما رأى ذلك، و معية  ذه ا لس الإدارة دعوة  ذلك  و

معية العامة إذا ما   ون ما لا يقل عن عشر رأس المال. كما تنعقد ا ن يمل م عدد من المسا

 .طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة

معية العامة بصفة عادية مرة ع الأقل  السنة بناءً ع دعوة مجلس الإدارة   تنعقد ا

اء السنة المالية للشركة ر من ان   .خلال ثلاثة أش

لما طلب إليه ذلك  و ا  ن عليه دعو تع لما رأى ذلك، و معية  ذه ا لس الإدارة دعوة 

معية العامة إذا ما   ون ما لا يقل عن عشر رأس المال. كما تنعقد ا ن يمل م عدد من المسا

 .طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة

    38المادة 

  عدل لتصبح 

 64المادة 

ام   أح مراعاة  ا  مع  اجتماع العادية   العامة  معية  ا تختص  الشركة،  وعقد  القانون 

صوص ا، وع وجه ا  :السنوي باتخاذ قرارات  المسائل ال تدخل  اختصاص

ية . 1 ا الما للسنة المالية المن شاط الشركة ومركز ر مجلس الإدارة عن    .تقر

سابات عن البيانات المالية للشركة . 2 ر مراقب ا   .تقر

ا جزاءات ع الشركة . 3 شأ ات الرقابية وصدرت  ا ا ر بأية مخالفات رصد   .تقر

  .البيانات المالية للشركة . 4

اح . 5 ع الأر شأن توز احات مجلس الإدارة    .اق

  .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . 6

م  . 7 افآ م، وتحديد م   .انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزل

ن مراقب حسابات الشركة، وتحدي . 8 ض مجلس الإدارة  ذلكعي عابه أو تفو   .د أ

عة  . 9 ام الشر الشركة مع أح أعمال  الفتوى والرقابة الشرعية عن توافق  يئة  ر  تقر

  .الإسلامية

مجلس  . 10 ض  تفو أو  ا  أعضا عاب  أ وتحديد  الشرعية،  والرقابة  الفتوى  يئة  ن  عي

  .الإدارة  ذلك

ا . 11 عرف  التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، و ر   لمبادئ تقر
ً
الصلة طبقا لأطراف ذات 

اسبة الدولية  .ا

ا   اجتماع العادية   العامة  معية  ا تختص  الشركة،  وعقد  القانون  ام  أح مراعاة  مع 

صوص ا، وع وجه ا  :السنوي باتخاذ قرارات  المسائل ال تدخل  اختصاص

ا الما للسنة الما  . 1 شاط الشركة ومركز ر مجلس الإدارة عن  يةتقر   .لية المن

سابات عن البيانات المالية للشركة . 2 ر مراقب ا   .تقر

ا جزاءات ع الشركة . 3 شأ ات الرقابية وصدرت  ا ا ر بأية مخالفات رصد   .تقر

  .البيانات المالية للشركة . 4

اح . 5 ع الأر شأن توز احات مجلس الإدارة    .اق

  .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . 6

م انتخاب أعضاء مجلس  . 7 افآ م، وتحديد م   .الإدارة أو عزل

ض مجلس الإدارة  ذلك . 8 عابه أو تفو ن مراقب حسابات الشركة، وتحديد أ   .عي

عة  . 9 الشر ام  مع أح الشركة  الشرعية عن توافق أعمال  الفتوى والرقابة  يئة  ر  تقر

  .الإسلامية

ض . 10 تفو أو  ا  أعضا عاب  أ وتحديد  الشرعية،  والرقابة  الفتوى  يئة  ن  مجلس   عي

  .الإدارة  ذلك

 لمبادئ  . 11
ً
عرف الأطراف ذات الصلة طبقا التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، و ر  تقر

اسبة الدولية  .ا

    39المادة 

  عدل لتصبح 

 65المادة 

  
ً
 وافيا

ً
ر يتضمن بيانا معية العامة المنعقدة بصفة عادية بتقر يتقدم مجلس الإدارة إ ا

أعمال   س  اح  عن  الأر ساب   
ً
يانا و ا،  اني وم والاقتصادية  المالية  ا  وحال الشركة، 

 
ً
احا واق سابات  ا مراق  وأجور  الإدارة،  مجلس  أعضاء  افآت  م عن   

ً
يانا و سائر،  وا

اح ع الأر  .بتوز

  
ً
 وافيا

ً
ر يتضمن بيانا معية العامة المنعقدة بصفة عادية بتقر يتقدم مجلس الإدارة إ ا

س اح  عن  الأر ساب   
ً
يانا و ا،  اني وم والاقتصادية  المالية  ا  وحال الشركة،  أعمال   

 
ً
احا واق سابات  ا مراق  وأجور  الإدارة،  مجلس  أعضاء  افآت  م عن   

ً
يانا و سائر،  وا

اح ع الأر  .بتوز

  مكرر  39المادة 

  عدل لتصبح 

 66المادة 

ات ذات العلاقة ع مجلس الإدارة اتباع مبدأ الإفصاح والشفاف  اب المصا وا ية لأ

ر السنوي   ن  السوق، إذ يجب أن يتضمن التقر ن ومشارك ن ومودع م بالشركة من مسا

ا   ر نصّت عل  من الإدارة التنفيذية حول أداء البنك وخططه المستقبلية وأية تقار
ً
إفصاحا

ات الرقابية والإشرافية  .ا

ات ذات العلاقة ع مجلس الإدارة اتباع مبدأ ا اب المصا وا لإفصاح والشفافية لأ

ر السنوي   ن  السوق، إذ يجب أن يتضمن التقر ن ومشارك ن ومودع م بالشركة من مسا

ا   ر نصّت عل  من الإدارة التنفيذية حول أداء البنك وخططه المستقبلية وأية تقار
ً
إفصاحا

ات الرقابية والإشرافية  .ا

    40المادة 

  عدل لتصبح 

 67المادة 

 إذا  
ّ

معية العامة العادية مناقشة موضوعات غ مدرجة  جدول الأعمال، ألا لا يجوز ل

دول أو تكشفت  أثناء الاجتماع، أو إذا   عد إعداد ا انت من الأمور العاجلة ال طرأت 

ن م المسا من  عدد  أو  سابات  ا مراقب  أو  الرقابية  ات  ا إحدى  ذلك  ون    طلبت  يمل

ن أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة   ذا تب خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. و

د ع عشرة أيام عمل، إذا طلب   ن تأجيل الاجتماع لمدة لا تز عّ ببعض المسائل المعروضة، 

نعقد الاجتماع المؤجل   م رأس المال المصدر، و ع أس ن يمثلون ر م دون  ذلك عدد من المسا

اجة إ إجراءات جديدة للدعوة  .ا

 إذا  
ّ

معية العامة العادية مناقشة موضوعات غ مدرجة  جدول الأعمال، ألا لا يجوز ل

دول أو تكشفت  أثناء الاجتماع، أو إذا   عد إعداد ا انت من الأمور العاجلة ال طرأت 

ع أو  سابات  ا مراقب  أو  الرقابية  ات  ا إحدى  ذلك  ون  طلبت  يمل ن  م المسا من  دد 

ن أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة   ذا تب خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. و

د ع عشرة أيام عمل، إذا طلب   ن تأجيل الاجتماع لمدة لا تز عّ ببعض المسائل المعروضة، 

نعقد ا م رأس المال المصدر، و ع أس ن يمثلون ر م لاجتماع المؤجل دون  ذلك عدد من المسا

اجة إ إجراءات جديدة للدعوة  .ا

  مكرر  40المادة 

  عدل لتصبح 

 68المادة 

لعقد   أو  للقانون  مخالفة  تكن  لم  ما  العامة  معية  ا قرارات  تنفيذ  الإدارة  مجلس  ع 

ا مخالفة للقانون أو لعقد   الشركة، وع مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات ال يرى أ

الفةالشرك معية العامة  اجتماع تتم الدعوة له لمناقشة أوجه ا  .ة ع ا

لعقد   أو  للقانون  مخالفة  تكن  لم  ما  العامة  معية  ا قرارات  تنفيذ  الإدارة  مجلس  ع 

ا مخالفة للقانون أو لعقد   الشركة، وع مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات ال يرى أ

معية العامة  الفة الشركة ع ا  .اجتماع تتم الدعوة له لمناقشة أوجه ا

    41المادة 

  عدل لتصبح 

 69المادة 

مع  العادية،  العامة  معية  با المتعلقة  ام  الأح العادية  غ  العامة  معية  ا ع  سري 

ا  المواد أرقام  ام المنصوص عل ات 251ح  247مراعاة الأح  .من قانون الشر

ع   مع سري  العادية،  العامة  معية  با المتعلقة  ام  الأح العادية  غ  العامة  معية  ا

ا  المواد أرقام  ام المنصوص عل ات 251ح  247مراعاة الأح  .من قانون الشر

  مكرر  41المادة 

  عدل لتصبح 

 70المادة 

مجلس   من  دعوة  بناءً ع  العادية  غ  العامة  معية  ا طلب تجتمع  ع  بناءً  أو  الإدارة، 

ن يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس المال المصدر، أو من وزارة التجارة  م ب من مسا مس

معية العامة غ العادية للاجتماع خلال   جب ع مجلس الإدارة أن يدعو ا والصناعة، و

خ تقديم الطلب  من تار
ً
ن يوما     .ثلاث

ذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة ا ا  الفقرة السابقة،  و معية خلال المدة المنصوص عل

ا   اء المدة المشار إل خ ان  من تار
ً
تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما

 . الفقرة السابقة

طلب  بناءً ع  أو  الإدارة،  مجلس  من  دعوة  ع  بناءً  العادية  غ  العامة  معية  ا تجتمع 

ن  م ب من مسا يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس المال المصدر، أو من وزارة التجارة مس

معية العامة غ العادية للاجتماع خلال   جب ع مجلس الإدارة أن يدعو ا والصناعة، و

خ تقديم الطلب  من تار
ً
ن يوما   .ثلاث

ا  الفقرة ال معية خلال المدة المنصوص عل ذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة ا سابقة،  و

ا   اء المدة المشار إل خ ان  من تار
ً
تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما

 . الفقرة السابقة

  1مكرر  41المادة 

  عدل لتصبح 

 71المادة 

مون يمثلون ثلاثة    ما لم يحضره مسا
ً
يحا معية العامة غ العادية  ون اجتماع ا لا ي

اع رأس مال   ثان  أر ت الدعوة لاجتماع  ذا النصاب وج الشركة المصدر، فإذا لم يتوافر 

 إذا حضره من يمثل أك من نصف رأس مال الشركة المصدر
ً
يحا ون    .ي

م رأس مال الشركة المصدر د ع نصف مجموع أس  .وتصدر القرارات بأغلبية تز

 ما لم يح
ً
يحا معية العامة غ العادية  ون اجتماع ا مون يمثلون ثلاثة  لا ي ضره مسا

ت الدعوة لاجتماع ثان   ذا النصاب وج اع رأس مال الشركة المصدر، فإذا لم يتوافر  أر

 إذا حضره من يمثل أك من نصف رأس مال الشركة المصدر
ً
يحا ون    .ي

م رأس مال الشركة المصدر د ع نصف مجموع أس  .وتصدر القرارات بأغلبية تز

    42المادة 

  تصبح عدل ل

 72المادة 

معية العامة غ العادية ا إلا ا   :المسائل الآتية لا تنظر

س أو النظام الأسا للشركة . 1   .عديل عقد التأس

ل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر . 2   .بيع 

يئة أخرى  . 3 ا  شركة أو  ا أو اندماج   .حل الشركة أو انضمام

معية العامة غ العادية ا إلا ا   :المسائل الآتية لا تنظر

س أو النظام الأسا للشركة . 1   .عديل عقد التأس

ل المشروع الذي قامت به الشركة . 2   .أو التصرف فيه بأي وجه آخر بيع 

يئة أخرى  . 3 ا  شركة أو  ا أو اندماج   .حل الشركة أو انضمام
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ا   المادة ح   النص ا   النص المق

ادتهتخفيض رأس مال  . 4   .الشركة أو ز

أو  . 5 أو الاندماج  أو التصرف  التعديل  أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس  ع 

عدم   بقاعدة  ل  التمو ع  الشركة  قدرة  من  د  مز إ  دف  إجراء  أي  أو  الانضمام 

ا  جميع صوره   .التعامل بالر

ا وزارة  موافقة  عد  إلا   
ً
نافذا ون  ي لا  الشركة  نظام  عديل   نك  ل  و والصناعة  لتجارة 

ت  و ال نك  و النقد  قانون  ا   عل المنصوص  الإجراءات  افة  واتخاذ  المركزي،  ت  و ال

ات نة المصرفية وقانون الشر   .المركزي وتنظيم الم

ادة رأس المال   ا فيما عدا ز ا أو رأس مال عديل يتعلق بأسم الشركة أو أغراض كما أن أي 

م مقابل أ ق إصدار أس ائز  عن طر ا ا  يجة إضافة احتياطيا أو ن ا الشركة  اح حقق ر

ر عد اتخاذ إجراءات الش  إلا 
ً
ون نافذا ا إ رأس المال لا ي  .استعمال

ادته . 4   .تخفيض رأس مال الشركة أو ز

أو  . 5 أو الاندماج  أو التصرف  التعديل  أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس  ع 

ع   الشركة  قدرة  من  د  مز إ  دف  إجراء  أي  أو  عدم  الانضمام  بقاعدة  ل  التمو

ا  جميع صوره   .التعامل بالر

نك   و والصناعة  التجارة  وزارة  موافقة  عد  إلا   
ً
نافذا ون  ي لا  الشركة  نظام  عديل   ل 

ت  و ال نك  و النقد  قانون  ا   عل المنصوص  الإجراءات  افة  واتخاذ  المركزي،  ت  و ال

ات نة المصرفية وقانون الشر   .المركزي وتنظيم الم

ادة رأس المال   ا فيما عدا ز ا أو رأس مال عديل يتعلق بأسم الشركة أو أغراض كما أن أي 

ائز   ا ا يجة إضافة احتياطيا ا الشركة أو ن اح حقق م مقابل أر ق إصدار أس عن طر

ر عد اتخاذ إجراءات الش  إلا 
ً
ون نافذا ا إ رأس المال لا ي  .استعمال

    43المادة 

  عدل لتصبح 

 73المادة 

ن ع من نوع   :تقبل الشركة الودا

ة . 1 ار سابات ا ثمار وتأخذ حكم ا ض بالاس ع بدون تفو   .ودا

 أو غ مقيد . 2
ً
ض مقيدا ون التفو ثمار و ض بالاس ع مع التفو  .ودا

ن ع من نوع   :تقبل الشركة الودا

سابات  . 1 ثمار وتأخذ حكم ا ض بالاس ع بدون تفو ةودا ار   .ا

 أو غ مقيد . 2
ً
ض مقيدا ون التفو ثمار و ض بالاس ع مع التفو  .ودا

    44المادة 

  عدل لتصبح 

 74المادة 

ا  أي وقت عض ا أو  ل ا  ا يجوز  ثمار ا الشركة  اس ا ع ال لا يفوض أ ا   .الودا ا يجوز  ثمار ا الشركة  اس ا ع ال لا يفوض أ ا  أي وقتالودا عض ا أو   .ل

    45المادة 

  عدل لتصبح 

 75المادة 

صصة   ا الأموال  جملة  تدخل   ا  ثمار اس الشركة   ا  ا أ يفوض  لا  ال  ع  الودا

ل المشروعات   ق تمو ا الشركة سواءً مباشرة أو عن طر ثمار  المشروعات ال تقوم  للاس

  .للغ

ض   ون التفو جوز أن ي ن  و ثمار  مشروع مع  بالاس
ً
أو ما    -أو صنا    -عقاري    -مقيدا

 
ً
ض مطلقا ون التفو   .أو غ ذلك  مشروعات الشركة كما يجوز أن ي

ون الإيداع لمدة محددة  عقد الإيداع أو لمدة غ محددة   .و

المدة   ع  الإيداع  عقد  ينص  أن  يجب  محددة،  غ  لمدة  الإيداع  حال  إشعار  و  اللازم 

ا  اص  ثمار ا جراء تصفية حساب الاس عة و ب الود ا ل   .الشركة قبل

دد  عقد الإيداع، إنما   ا قبل الموعد ا و عدم  عة لمدة محددة، فالأصل  أما الود

إدارة  مجلس  موافقة  و عة،  الود صاحب  طلب  ع  بناءً  خاصة  حالات  ناء   الاست يجوز 

ع ب الود اح عن السنة المالية  الشركة،  ا  الأر ا والتنازل عن حصة صاح ة قبل موعد

 لما يقرره مجلس الإدارة
ً
ا وفقا عض ا أو  ل ا  ب خلال  .ال يتم ال

ال   ع  صصة    لاالودا الأموال ا جملة  تدخل   ا  ثمار اس الشركة   ا  ا أ يفوض 

ا الشركة سواءً  ثمار  المشروعات ال تقوم  ل المشروعات  للاس ق تمو  مباشرة أو عن طر

  .للغ

ن   ثمار  مشروع مع  بالاس
ً
ض مقيدا ون التفو جوز أن ي أو ما    -أو صنا    -عقاري    -و

 
ً
ض مطلقا ون التفو   .أو غ ذلك  مشروعات الشركة كما يجوز أن ي

ون الإيداع لمدة محددة  عقد الإيداع أو لمدة غ محددة   .و

ا حال  إشعار  و  اللازم  المدة  ع  الإيداع  عقد  ينص  أن  يجب  محددة،  غ  لمدة  لإيداع 

ا  اص  ثمار ا جراء تصفية حساب الاس عة و ب الود ا ل   .الشركة قبل

دد  عقد الإيداع، إنما   ا قبل الموعد ا و عدم  عة لمدة محددة، فالأصل  أما الود

ع   بناءً  ناء  حالات خاصة  إدارة يجوز الاست مجلس  موافقة  و عة،  الود صاحب  طلب 

اح عن السنة المالية   ا  الأر ا والتنازل عن حصة صاح عة قبل موعد ب الود الشركة، 

 لما يقرره مجلس الإدارة
ً
ا وفقا عض ا أو  ل ا  ب خلال  .ال يتم ال

    46المادة 

  عدل لتصبح 

 76المادة 

ع مع   اح الودا سب أر ا مجلس الإدارةتح  للقواعد ال يضع
ً
ثمار وفقا ض بالاس ا مجلس الإدارة .التفو  للقواعد ال يضع

ً
ثمار وفقا ض بالاس ع مع التفو اح الودا سب أر  .تح

    47المادة 

  عدل لتصبح 

 77المادة 

ا مجلس   ا الشركة لائحة خاصة يضع الإدارة  تنظم الأعمال المصرفية العادية ال تقوم 

ذه   ا الشركة عن  صوص فئات المصارف والعمولات ال تتقاضا ا ع وجه ا ن ف ب و

ة و ذه الفئات أية صورة ر دمات ولا يجوز أن تتضمن   .ا

ا مجلس الإدارة   ا الشركة لائحة خاصة يضع تنظم الأعمال المصرفية العادية ال تقوم 

صوص فئات المصار  ا ع وجه ا ن ف ب ذه  و ا الشركة عن  ف والعمولات ال تتقاضا

ة و ذه الفئات أية صورة ر دمات ولا يجوز أن تتضمن   .ا

    48المادة 

  عدل لتصبح 

 78المادة 

ن  قطاعات الاقتصاد  ثمار أموال الشركة والمودع يقوم مجلس الإدارة بوضع خطة اس

يحقق   بما  لة  وطو ومتوسطة  ة  قص ولآجال  تلفة،  ة  ا المص إطار  الشركة   أغراض 

 .العامة

ن  قطاعات الاقتصاد  ثمار أموال الشركة والمودع يقوم مجلس الإدارة بوضع خطة اس

ة   المص إطار  الشركة   أغراض  يحقق  بما  لة  وطو ومتوسطة  ة  قص ولآجال  تلفة،  ا

 .العامة

    49المادة 

  عدل لتصبح 

 79المادة 

خ نة  الإدارة  مجلس  ل  المادة  ش ا   إل المشار  طة  ا تنفيذ  ع  لمعاونته  دائمة  اصة 

ن ع  .الثامنة والأر

المادة   ا   إل المشار  طة  ا تنفيذ  ع  لمعاونته  دائمة  خاصة  نة  الإدارة  مجلس  ل  ش

ن ع  .الثامنة والأر

    50المادة 

  عدل لتصبح 

 80المادة 

ام القانون رقم   ت المركزي وتنظيم    1968لسنة    32مع مراعاة أح و نك ال  شأن النقد و

عديلاته نة المصرفية و   .الم

ل أي مشروع جديد أو قائم من رأس المال،  ا تمو سبة ال لا يتجاوز يحدد مجلس الإدارة ال

لة الأجل ملة المشروعات المتوسطة وطو سبة للمشروع الواحد أو    .سواءً بال

ة   سبة المئو قرر مجلس الإدارة ال أو   و شاء مشروع جديد،  ا الشركة  إ م  سا ال 

الفنية  والاعتبارات  للشركة،  المالية  الأوضاع  به  سمح  ما  حدود  قائم،   مشروع  ل  تمو

 .الواجبة بحكم القانون أو العرف

ام القانون رقم   ت المركزي وتنظيم    1968لسنة    32مع مراعاة أح و نك ال  شأن النقد و

نة  عديلاتهالم   .المصرفية و

ل أي مشروع جديد أو قائم من رأس المال،  ا تمو سبة ال لا يتجاوز يحدد مجلس الإدارة ال

لة الأجل ملة المشروعات المتوسطة وطو سبة للمشروع الواحد أو    .سواءً بال

أو   شاء مشروع جديد،  ا الشركة  إ م  سا ة ال  سبة المئو قرر مجلس الإدارة ال   و

الفنية  والاعتبارات  للشركة،  المالية  الأوضاع  به  سمح  ما  حدود  قائم،   مشروع  ل  تمو

 .الواجبة بحكم القانون أو العرف

    52المادة 

  عدل لتصبح 

 81المادة 

رقم   القانون  ام  أح مراعاة  من    2010لسنة    7مع  أك  أو  مراقب حسابات  للشركة  ون  ي

م ا عي ن،  ن القانوني اسب م لمراقبة حسابات السنة  ا عا معية العامة وتحدد مقابل أ

ا   .المالية ال عينوا ل

رقم   القانون  ام  أح مراعاة  من    2010لسنة    7مع  أك  أو  مراقب حسابات  ون للشركة  ي

م لمراقبة حسابات السنة   عا معية العامة وتحدد مقابل أ م ا عي ن،  ن القانوني اسب ا

ا  المالية ال عينوا  .ل

  مكرر  52المادة 

  عدل لتصبح 

 82المادة 

ام القانون رقم   ت المركزي وتنظيم    1968لسنة    32مع مراعاة أح و نك ال  شأن النقد و

  مجلس  
ً
 أو عضوا

ً
سا سابات رئ ون مراقب ا عديلاته، لا يجوز أن ي نة المصرفية و الم

 به القيام بأي عمل 
ً
 ح إدارة الشركة أو منوطا

ً
با ا أو قر  ع حسابا

ً
ا، أو مشرفا إداري ف

ا   م الشركة أو بيع ا، ولا يجوز له شراء أس شرف ع الإدارة أو حسابا الدرجة الثانية لمن 

ة المراقبة شاري خلال ف  .أو أداء أي عمل اس

ام القانون رقم   ت المركزي وتن  1968لسنة    32مع مراعاة أح و نك ال ظيم   شأن النقد و

  مجلس  
ً
 أو عضوا

ً
سا سابات رئ ون مراقب ا عديلاته، لا يجوز أن ي نة المصرفية و الم

 ح 
ً
با ا أو قر  ع حسابا

ً
ا، أو مشرفا  به القيام بأي عمل إداري ف

ً
إدارة الشركة أو منوطا

م الشركة أو ا، ولا يجوز له شراء أس شرف ع الإدارة أو حسابا ا    الدرجة الثانية لمن  بيع

ة المراقبة شاري خلال ف  .أو أداء أي عمل اس
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

    53المادة 

  عدل لتصبح 

 83المادة 

ت   ث من ذلك    31تبدأ السنة المالية للشركة  أول يناير وت س ل سنة، و سم من  د

ت    وت  
ً
ائيا الشركة  قيام  إعلان  خ  تار من  وتبدأ   ، الأو المالية  من   31السنة  سم  د

 .لسنة التاليةا

ت   ث من ذلك    31تبدأ السنة المالية للشركة  أول يناير وت س ل سنة، و سم من  د

ت    وت  
ً
ائيا الشركة  قيام  إعلان  خ  تار من  وتبدأ   ، الأو المالية  من   31السنة  سم  د

 .السنة التالية

    54المادة 

  عدل لتصبح 

 84المادة 

ون للمراقب   ة،  ت التجار ات  ا  قانون الشر امات المنصوص عل الصلاحيات وعليه الال

ا،   ندا ا ومس لا ق  الاطلاع  أي وقت ع جميع دفاتر الشركة و وله بوجه خاص ا

موجودات   يحقق   أن  كذلك  وله  ا،  عل صول  ا ضرورة  يرى  ال  البيانات  طلب  و 

ذا لم يتمك ا. و اما ر الشركة وال   تقر
ً
ت ذلك كتابة ذه الصلاحيات، أث ن من استعمال 

ذا  ل العامة  معية  ا دعوة  وله  العامة  معية  ا ع  عرض  و الإدارة،  مجلس  إ  يقدم 

 .الغرض

ة،   التجار ات  ا  قانون الشر امات المنصوص عل ون للمراقب الصلاحيات وعليه الال ت

ق  الاطلاع  أي وقت ا،    وله بوجه خاص ا ندا ا ومس لا ع جميع دفاتر الشركة و

موجودات   يحقق   أن  كذلك  وله  ا،  عل صول  ا ضرورة  يرى  ال  البيانات  طلب  و 

ر    تقر
ً
ت ذلك كتابة ذه الصلاحيات، أث ذا لم يتمكن من استعمال  ا. و اما الشركة وال

د وله  العامة  معية  ا ع  عرض  و الإدارة،  مجلس  إ  ذا يقدم  ل العامة  معية  ا عوة 

 .الغرض

    55المادة 

  عدل لتصبح 

 85المادة 

اح  الأر وحسابات  انية  الم انت  إذا  ما  فيه  ن  يب  
ً
را تقر العامة  معية  ا إ  المراقب  يقدم 

قيقي للشركة، وما إذا   ّ بأمانة ووضوح عن المركز الما ا ع  مع الواقع و
ً
سائر متفقة وا

 للأصول المرعية، انت الشركة تمسك  
ً
رد قد أجري وفقا ان ا حسابات منتظمة، وما إذا 

و وارد  دفاتر الشركة،   ر مجلس الإدارة متفقة مع ما  انت البيانات الواردة  تقر وما إذا 

ون قد وقعت خلال السنة   ام نظام الشركة ت ناك مخالفات للقانون أو لأح انت  وما إذا 

الفات لا  المالية ع وجه يؤثر    ذه ا انت  ، مع بيان ما إذا  ا الما ا أو  مركز شاط

 .تزال قائمة وذلك  حدود المعلومات ال توافرت لديه

ام الشركة بتطبيق قواعد   ن فيه مدى ال ومة يب  عن ا
ً
ر بيانا التقر جب أن يتضمن  و

بنك   عن  الصادرة  للتعليمات   
ً
وفقا ومة  ا ودليل  أن ونظم  يجب  كما  المركزي،  ت  و ال

 عن أنظمة الرقابة الداخلية
ً
ر بيانا  .يتضمن التقر

مجموع   عن   
ً
وكيلا بصفته  ره  تقر الواردة   البيانات  ة  عن   

ً
مسؤولا المراقب  ون  و

ب الأخطاء   س ن أو الغ  م ب الشركة أو المسا ل ضرر يص  عن 
ً
عد مسؤولا ن، و م المسا

س ما ال تقع منه أثناء و ت أحد  إذا أث
ّ

ن بالتضامن إلا ون المراقبان مسؤول ب عمله. و

 عن الأضرار 
ً
سابات مسؤولا ون مراقب ا طأ الموجب للمسؤولية، و اكه  ا عدم اش

يجة استقالته  وقت غ مناسب ق بالشركة ن   . ال ت

ستو  وأن  المراقب  يناقش  أن  العامة  معية  ا عقد  أثناء  م  مسا ل  ورد  ول عما  ه 

ره  .تقر

اح  الأر وحسابات  انية  الم انت  إذا  ما  فيه  ن  يب  
ً
را تقر العامة  معية  ا إ  المراقب  يقدم 

قيقي للشركة، وما إذا   ّ بأمانة ووضوح عن المركز الما ا ع  مع الواقع و
ً
سائر متفقة وا

رد قد أجري وفق ان ا  للأصول المرعية، انت الشركة تمسك حسابات منتظمة، وما إذا 
ً
ا

و وارد  دفاتر الشركة،   ر مجلس الإدارة متفقة مع ما  انت البيانات الواردة  تقر وما إذا 

ون قد وقعت خلال السنة   ام نظام الشركة ت ناك مخالفات للقانون أو لأح انت  وما إذا 

، مع بيان ما إذا   ا الما ا أو  مركز شاط الفات لا  المالية ع وجه يؤثر   ذه ا انت 

ام الشركة بتطبيق  ن فيه مدى ال ومة يب  عن ا
ً
ر بيانا جب أن يتضمن التقر تزال قائمة و

ت المركزي، كما يجب   و  للتعليمات الصادرة عن بنك ال
ً
ومة وفقا قواعد ونظم ودليل ا

 عن أنظمة الرقابة الداخلية
ً
ر بيانا ات ال توافرت  وذلك  حدود المعلوم.أن يتضمن التقر

 .لديه

مجموع   عن   
ً
وكيلا بصفته  ره  تقر الواردة   البيانات  ة  عن   

ً
مسؤولا المراقب  ون  و

ب الأخطاء   س ن أو الغ  م ب الشركة أو المسا ل ضرر يص  عن 
ً
عد مسؤولا ن، و م المسا

 إذا أث
ّ

ن بالتضامن إلا ون المراقبان مسؤول ب عمله. و س ما ال تقع منه أثناء و ت أحد

 عن الأضرار 
ً
سابات مسؤولا ون مراقب ا طأ الموجب للمسؤولية، و اكه  ا عدم اش

يجة استقالته  وقت غ مناسب.  ق بالشركة ن   ال ت

ورد   عما  ه  ستو وأن  المراقب  يناقش  أن  العامة  معية  ا عقد  أثناء  م  مسا ل  ول

ره  .تقر

    56المادة 

  عدل لتصبح 

 86المادة 

الاحتياطات   ن  و لت الإدارة  مجلس  ا  يحدد ة  مئو سبة  الإجمالية  اح  الأر من  يقتطع 

إ  بالإضافة  وذلك  العملة،  أسعار  تقلبات  واحتياطي  الديون  احتياطي  اصة،  ا

ا نص    شأ ا القانون أو العرف أو يرد  صصات ال يفرض ات والاحتياطات وا لا الاس

 .ذا النظام

الاحتياطات   ن  و لت الإدارة  مجلس  ا  يحدد ة  مئو سبة  الإجمالية  اح  الأر من  يقتطع 

إ  بالإضافة  وذلك  العملة،  أسعار  تقلبات  واحتياطي  الديون  احتياطي  اصة،  ا

ا نص    شأ ا القانون أو العرف أو يرد  صصات ال يفرض ات والاحتياطات وا لا الاس

 .ذا النظام

    57المادة 

  عدل لتصبح 

 87المادة 

موجودات   لاك  لاس الإدارة  مجلس  ا  يحدد ة  مئو سبة  الإجمالية  اح  الأر من  يقتطع 

شآت   ذه الأموال لشراء المواد والآلات والم ستعمل  ا، و ض عن نزول قيم الشركة أو التعو

ا    .اللازمة لإصلاح

  
ً
اح الإجمالية أيضا معية  كما يقتطع جزء من الأر اح مجلس الإدارة تقره ا ناءً ع اق و

ن العمل تبة ع الشركة بموجب قوان امات الم ة الال  .العامة العادية لمواج

موجودات   لاك  لاس الإدارة  مجلس  ا  يحدد ة  مئو سبة  الإجمالية  اح  الأر من  يقتطع 

ذه الأموال لشراء الم  ستعمل  ا، و ض عن نزول قيم شآت  الشركة أو التعو واد والآلات والم

ا    .اللازمة لإصلاح

معية   اح مجلس الإدارة تقره ا ناءً ع اق  و
ً
اح الإجمالية أيضا كما يقتطع جزء من الأر

ن العمل تبة ع الشركة بموجب قوان امات الم ة الال  .العامة العادية لمواج

    58المادة 

  عدل لتصبح 

 88المادة 

اح الصافية ع   :الوجه التا توزع الأر

سبة % . 1 ساب الاحتياطي الإجباري  10تقتطع    .تخصص 

سبة % . 2 ساب الاحتياطي الاختياري  10تقتطع    .تخصص 

الواردة   سبة  ال ادة  ز الإدارة  مجلس  اح  اق ع  بناءً  العادية  العامة  معية  ل جوز  و

ا أن توقف   ، كما ل
ً
ن بالقدر الذي تراه ملائما ن السابقت اح الفقرت ذا الاقتطاع بناءً ع اق

ت المركزي  و   .مجلس الإدارة وموافقة بنك ال

ا % . 3 اح قدر ع حصة أو من الأر ن  5يقتطع المبلغ اللازم لتوز م   .للمسا

العادية بحيث لا  . 4 العامة  معية  لس الإدارة مبلغ توافق عليه ا افأة  يخصص كم

سبة % د  مجموعه عن  عد الاستقطاعات السابقةمن صا  10يز اح    .الأر

أو يُرحل  . 5 اح  ن كحصة إضافية من الأر م عد ذلك ع المسا اح  البا من الأر يوزع 

ة   سو شاء احتياطي  اح مجلس الإدارة إ السنة المقبلة أو يخصص لإ بناءً ع اق

اح الصا ا الأر ع المناسب  السنوات ال تقل ف ن التوز اح، لتأم ن  الأر و فية أو لت

 .مخصصات غ عادية

اح الصافية ع الوجه التا   :توزع الأر

سبة % . 1 ساب الاحتياطي الإجباري  10تقتطع    .تخصص 

سبة % . 2 ساب الاحتياطي الاختياري  10تقتطع    .تخصص 

الواردة   سبة  ال ادة  ز الإدارة  مجلس  اح  اق ع  بناءً  العادية  العامة  معية  ل جوز  و

ن   اح الفقرت ذا الاقتطاع بناءً ع اق ا أن توقف  ، كما ل
ً
ن بالقدر الذي تراه ملائما السابقت

ت المركزي  و   .مجلس الإدارة وموافقة بنك ال

ا % . 3 اح قدر ع حصة أو من الأر ن  5يقتطع المبلغ اللازم لتوز م  .للمسا

4 . ) سبة  سب  و 1تح ال مؤسسة  لصا  للبنك  الصافية  ة  السنو اح  الأر من  ت  %) 

 .
ً
ا ا للمؤسسة سنو د تم تور   للتقدم العل و

العامة العادية بحيث لا  . 5 معية  لس الإدارة مبلغ توافق عليه ا افأة  يخصص كم

سبة % د  مجموعه عن  عد الاستقطاعات السابقة 10يز اح    .من صا الأر

أ . 6 اح  ن كحصة إضافية من الأر م عد ذلك ع المسا اح  و يُرحل يوزع البا من الأر

ة   سو شاء احتياطي  اح مجلس الإدارة إ السنة المقبلة أو يخصص لإ بناءً ع اق

ن   و اح الصافية أو لت ا الأر ع المناسب  السنوات ال تقل ف ن التوز اح، لتأم الأر

 .مخصصات غ عادية

  مكرر  58المادة 

  عدل لتصبح 

 89المادة 

معية العامة   ات يجوز ل اح ع ف ع أر اح مجلس الإدارة أن تقرر توز العادية بناءً ع اق

معية العامة العادية   ة، كما يجوز ل ا السنوي    -نصف سنو ض مجلس   - إجتماع تفو

سب   اح عن النصف الأول من السنة المالية بال ع أر ا والسماح له بتوز الإدارة  تنفيذ قرار

ش لس، و ا ا  للمبادىء  ال يقرر
ً
اح حقيقية وفقا ون الأر ع أن ت ذا التوز ة  ط ل

ع برأس المال المدفوع.  ا، وع ألا يمس التوز ية المتعارف عل اس  ا

ات  اح ع ف ع أر اح مجلس الإدارة أن تقرر توز معية العامة العادية بناءً ع اق يجوز ل

معية العامة العادية   ة، كما يجوز ل ا السنوي    -نصف سنو ض مجلس   - إجتماع تفو

سب   اح عن النصف الأول من السنة المالية بال ع أر ا والسماح له بتوز الإدارة  تنفيذ قرار

 للمبادىء  
ً
اح حقيقية وفقا ون الأر ع أن ت التوز ذا  ة  ط ل ش لس، و ا ا ال يقرر

ع برأس ا ا، وع ألا يمس التوز ية المتعارف عل اس  لمال المدفوع. ا

    59المادة 

  عدل لتصبح 

ا مجلس الإدارة ان و المواعيد ال يحدد ن  الم م اح إ المسا دفع حصص الأر
ُ
ا مجلس الإدارة .ت ان و المواعيد ال يحدد ن  الم م اح إ المسا دفع حصص الأر

ُ
 .ت
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  النظام الأسا 

ا   المادة ح   النص ا   النص المق

 90المادة 

    60المادة 

  عدل لتصبح 

 91المادة 

ون أو بمصا الشركة ستعمل المال الاحتياطي، بناءً ع قرار مجلس الإدارة،  ما ي ُ.  

اح   ع أر ن توز نما يجوز استعماله لتأم ن و م ع الاحتياطي الإجباري ع المسا ولا يجوز توز

ن تصل إ % م د 5ع المسا ذا ا ن  اح الشركة بتأم ا أر سمح ف   . السنوات ال لا 

معية العمومية أن تقرر   ذا زاد الاحتياطي الإجباري ع نصف رأس مال الشركة، جاز ل و

الشركة   لصا  ا  ترا ال  الوجوه  د   ا ذا  ع  زاد  ما  استعمال  أو  اقتطاعه  وقف 

ا  م  .ومسا

ون أو بمصا  ستعمل المال الاحتياطي، بناءً ع قرار مجلس الإدارة،  ما ي   .الشركةُ

اح   ع أر ن توز نما يجوز استعماله لتأم ن و م ع الاحتياطي الإجباري ع المسا ولا يجوز توز

ن تصل إ % م د 5ع المسا ذا ا ن  اح الشركة بتأم ا أر سمح ف   . السنوات ال لا 

معية العمومية أن ت ذا زاد الاحتياطي الإجباري ع نصف رأس مال الشركة، جاز ل قرر  و

الشركة   لصا  ا  ترا ال  الوجوه  د   ا ذا  ع  زاد  ما  استعمال  أو  اقتطاعه  وقف 

ا  م  .ومسا

   1مكرر  64المادة 

  عدل لتصبح 

 92المادة 

ا عن ثلاثة    يقل عدد أعضا
ّ

يئة فتوى ورقابة شرعية ع ألا و  ل ال ت التمو شأ  ب
ُ
ت

معية العامة،  م بقرار من ا عيي ا يتم   ل
ً
سا ا رئ ن أعضا يئة من ب  .وتختار ال

ا عن ثلاثة    يقل عدد أعضا
ّ

يئة فتوى ورقابة شرعية ع ألا و  ل ال ت التمو شأ  ب
ُ
ت

ا   ل
ً
سا ا رئ ن أعضا يئة من ب معية العامة، وتختار ال م بقرار من ا عيي  .يتم 

   2مكرر  64المادة 

  عدل لتصبح 

 93المادة 

ل يُناط   ت التمو ام ب إبداء الرأي حول مدى ال الفتوى والرقابة الشرعية مسؤولية  يئة 

يئة  يل ذلك تتو ال عة الإسلامية، و س ام الشر و  جميع معاملاته وعملياته بأح ال

مع  و  ال ل  التمو ت  ب ا  يجر ال  والمعاملات  والسياسات  والاتفاقيات  العقود  فحص 

ل حق  و  . لات  الغ ال ع  قيود  دون  و امل  ال الإطلاع  الشرعية  والرقابة  الفتوى  يئة 

عة الإسلامية،   الشر ام  امه بأح ال للتأكد من  و  ال ل  التمو ت  افة لدى ب والمعاملات 

لأداء  ا  تطل ال  والمعلومات  البيانات  ل  ب يئة  ال د  تزو و  ال ل  التمو ت  ب إدارة  وع 

ون قرارا ا، وت ام  .ا ملزمةم

يئة الفتوى والرقابة الشرعية بما ي  :كما تختص 

ل  . 1 التمو ت  العامة  شأن توافق أعمال ب معية  عرض ع ا ُ ر سنوي  تقديم تقر

عة الإسلامية ام الشر و وأح   .ال

ل   . 2 التمو ت  ب قطاعات  م  ن  ستع الذين  ن  الشرعي ن  المراقب أعمال  ع  الإشراف 

و   .ال

م  تنظيم   . 3 م من ممارسة أعمال و لتمكي ل ال ت التمو ن  ب دورات شرعية للعامل

إقامة   الإدارة  مجلس  ع  ح  تق أن  يئة  ولل الإسلامية  عة  الشر ام  أح مع  يتفق  بما 

ا علاقة بالاقتصاد الإسلامي   .الندوات والمؤتمرات ال ل

يئة من قبل مجلس الإدارة . 4 ا ال لف   .أي أعمال أخرى ت

ل يُنا  التمو ت  ام ب إبداء الرأي حول مدى ال الفتوى والرقابة الشرعية مسؤولية  يئة  ط 

يئة  يل ذلك تتو ال عة الإسلامية، و س ام الشر و  جميع معاملاته وعملياته بأح ال

مع  و  ال ل  التمو ت  ب ا  يجر ال  والمعاملات  والسياسات  والاتفاقيات  العقود  فحص 

حق   و  . لات  الغ ال ع  قيود  دون  و امل  ال الإطلاع  الشرعية  والرقابة  الفتوى  يئة  ل

عة الإسلامية،   الشر ام  بأح امه  ال للتأكد من  و  ال ل  التمو ت  افة لدى ب والمعاملات 

لأداء  ا  تطل ال  والمعلومات  البيانات  ل  ب يئة  ال د  تزو و  ال ل  التمو ت  ب إدارة  وع 

ون قرار  ا، وت ام ا ملزمةم  .ا

يئة الفتوى والرقابة الشرعية بما ي  :كما تختص 

ل  . 1 التمو ت  العامة  شأن توافق أعمال ب معية  عرض ع ا ُ ر سنوي  تقديم تقر

عة الإسلامية ام الشر و وأح   .ال

ل   . 2 التمو ت  ب قطاعات  م  ن  ستع الذين  ن  الشرعي ن  المراقب أعمال  ع  الإشراف 

و   .ال

م  تنظيم دو  . 3 م من ممارسة أعمال و لتمكي ل ال ت التمو ن  ب رات شرعية للعامل

إقامة   الإدارة  مجلس  ع  ح  تق أن  يئة  ولل الإسلامية  عة  الشر ام  أح مع  يتفق  بما 

ا علاقة بالاقتصاد الإسلامي   .الندوات والمؤتمرات ال ل

يئة من قبل مجلس الإدارة . 4 ا ال لف   .أي أعمال أخرى ت

   3مكرر  64المادة 

  عدل لتصبح 

 94المادة 

، يجوز   كم الشر يئة الفتوى والرقابة الشرعية حول ا ن أعضاء   حال وجود خلاف ب

عت  يئة الفتوى  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ال  لاف إ  لس الإدارة إحالة ا

ذا الشأن ي   ا  .المرجع ال

، يتم   حال وجود خلاف ب كم الشر يئة الفتوى والرقابة الشرعية حول ا ن أعضاء 

نك  ب الشرعية  للرقابة  العليا  يئة  ال إ  الإدارة  مجلس  بواسطة  لاف  ا موضوع  إحالة 

ت المركزي  و  .ال

   4مكرر  64المادة 

  عدل لتصبح 

 95المادة 

ا  س بدعوة من رئ الأقل  ع   
ً
ا  سنو

ً
اجتماعا اث عشر  يئة  ال ا    عقد  اجتماعا ون  وت

و ل ال ت التمو ا  ب  .المقر المعد ل

ا   اجتماعا ون  وت ا  س  ع الأقل بدعوة من رئ
ً
ا  سنو

ً
اجتماعا اث عشر  يئة  ال عقد 

و ل ال ت التمو ا  ب  .المقر المعد ل

    65المادة 

  عدل لتصبح 

 96المادة 

ة والقانون  تنق الشركة بأي واحد من   ات التجار ا  قانون الشر الأسباب المنصوص عل

نة المصرفية وتدخل   1968لسنة  32رقم  ت المركزي وتنظيم الم و نك ال  شأن النقد و

 .دور التصفية

ذه التعديلات س بما يتفق و عديل عقد التأس تصة مع  ات ا عد موافقة ا  .وذلك 

ة والقانون  تنق الشركة بأي واحد من الأ  ات التجار ا  قانون الشر سباب المنصوص عل

نة المصرفية وتدخل   1968لسنة  32رقم  ت المركزي وتنظيم الم و نك ال  شأن النقد و

 .دور التصفية

ذه التعديلات س بما يتفق و عديل عقد التأس تصة مع  ات ا عد موافقة ا  .وذلك 

    66المادة 

  عدل لتصبح 

 97المادة 

ة   ات التجار ام الواردة  قانون الشر  للأح
ً
ا وفقا تجري تصفية أموال الشركة عند انقضا

نة المصرفية ت المركزي وتنظيم الم و نك ال  .وقانون النقد و

ة   ات التجار ام الواردة  قانون الشر  للأح
ً
ا وفقا تجري تصفية أموال الشركة عند انقضا

نة المصرفية ت المركزي وتنظيم الم و نك ال  .وقانون النقد و
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Memorandum of Association 
Article Current Text Proposed Text 
Article 1 Pursuant to this Memorandum of Association the Ministry of Awqaf and 

Islamic Affairs, Ministry of Finance and the Public Authority for Minors’ Affairs 
have established a Kuwaiti Shareholding Company as per the provisions of 
the Law. 

Pursuant to this Memorandum of Association the Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs, Ministry of Finance and the Public Authority for Minors’ Affairs 
have established a Kuwaiti Shareholding Company as per the provisions of 
the Law. 

Articles 1 - Bis 
Amended to be 

Article 2 

The founders declare that the Company has been established pursuant to the 
provisions of Law Decree No. 72 of 1977. The Company is governed by the 
provisions of Law No. 32 of 1968 on Currency, the Central Bank of Kuwait 
and the regulation of Banking Profession, its amendments, Companies Law 
No. 25/2012, its amendments, Executive Regulations, Law No. 7 of 2010 on 
the Establishment of Capital Markets Authority and regulating Securities 
Activity, its Executive Regulations and the provisions of this Memorandum. 
The Company is deemed as a legal entity effective from the date of 
issuance of the Law Decree of its incorporation 

The founders declare that the Company has been established pursuant to the 
provisions of Law Decree No. 72 of 1977. The Company is governed by the 
provisions of Law No. 32 of 1968 on Currency, the Central Bank of Kuwait 
and the regulation of Banking Profession, Companies Law No. 1/2016, its 
Executive Regulations, Law No. 7 of 2010 on the Establishment of Capital 
Markets Authority and regulating Securities Activity, its Executive Regulations 
and the provisions of this Memorandum. 
The Company is deemed as a legal entity effective from the date of 
issuance of the Law Decree of its incorporation 

Article 2 amended 
to be Article 3 

Company’s name is: 
“Kuwait Finance House - Kuwaiti Shareholding Company Public (K.S.C.P)”. 

Company’s name is: 
“Kuwait Finance House - Kuwaiti Shareholding Company Public (K.S.C.P)”. 

Article 3 amended 
to be Article 4 

The company’s head office and legal address shall be in Kuwait City. The 
Board of Directors may establish branches, offices or agencies for the 
Company inside and outside Kuwait. 

The company’s head office and legal address shall be in Kuwait City. The 
Board of Directors may establish branches, offices or agencies for the 
Company inside and outside Kuwait. 

Article 4 amended 
to be Article 5 

The Term of the Company shall be unlimited and shall commence effective 
the issuance date of the decree of its incorporation. The Company shall be 
dissolved for any legal reasons demanding dissolution. 

The Term of the Company shall be unlimited and shall commence effective 
the issuance date of the decree of its incorporation. The Company shall be 
dissolved for any legal reasons demanding dissolution. 

Article 5 amended 
to be Article 6 

Company’s Establishment objectives shall be as follows: 
First: Conduct all banking operations and services for its own benefit, or for 
the benefit of any other third parties, without engaging in “Riba”, whether in 
the form of interest or in any other form. The Company may, including but not 
limited, carry out the following: 
1- Receive various types of cash deposits, either for safe-custody or for 

conditional or unconditional re-investment in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

2- Purchase and sell gold bullion, supply foreign currencies, and sell or 
purchase of currency drafts. 

3- Provide short-term financing against collaterals in the form of commercial 
securities and at an agreed commercial return in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

4- Issue letters of credit and provide banking facilities with or without 
security. 

5- Issue letter of guarantees in favor of third parties, with or without 
collaterals. 

6- Collecting transfers, promissory notes, cheques, bills of lading and all 
other instruments against a commission for the account of customers 
and others. 

7- Collect financial placements related to the establishment of new 
shareholding companies or increase of capital. 

8- Purchase of shares, investments or other types of securities, either for 
the benefit of the Company or for the benefit of others in accordance with 
Islamic Sharia regulations. 

9- Safe-keep all kinds of currencies, precious metals, jewelry, documents, 
In general, the Company may carry out all banking operations and services 
as well as other operations permissible by law, regulations and statutes 
observed by banks in 

Company’s Establishment objectives shall be as follows: 
First: Conduct all regular and digital banking operations and services for its 
own benefit, or for the benefit of any other third parties, without engaging in 
“Riba”, whether in the form of interest or in any other form. The Company 
may, including but not limited, carry out the following: 
1- Receive various types of cash deposits, either for safe-custody or for 

conditional or unconditional re-investment in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

2- Purchase and sell gold bullion, supply foreign currencies, and sell or 
purchase of currency drafts. 

3- Provide short-term financing against collaterals in the form of commercial 
securities and at an agreed commercial return in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

4- Issue letters of credit and provide banking facilities with or without 
security. 

5- Issue letter of guarantees in favor of third parties, with or without 
collaterals. 

6- Collecting transfers, promissory notes, cheques, bills of lading and all 
other instruments against a commission for the account of customers 
and others. 

7- Collect financial placements related to the establishment of new 
shareholding companies or increase of capital. 

8- Purchase of shares, investments or other types of securities, either for 
the benefit of the Company or for the benefit of others in accordance with 
Islamic Sharia regulations. 

9- Safe-keep all kinds of currencies, precious metals, jewelry, documents, 
In general, the Company may carry out all banking operations and services 
as well as other operations permissible by law, regulations and statutes 
observed by banks in 

 Second: Carry out investments’ activities directly or by the purchase and 
finance of projects or activities owned by others, without engaging in “Riba”. 
The Company may for example carry out the following: - 
1- Establish or participate in establishing new companies or provide 

financing to existing companies. 
2- Provide individuals and governmental organizations with all types of 

studies, expertise, research, and advice on the employment of funds and 
provide all types of services concerning such operations. 

3- Purchase of lands or other Real-estate either for the purpose of selling it 
in its original condition or after dividing it, or for renting them vacant or 
with buildings and equipment. 

Second: Carry out investments’ activities directly or by the purchase and 
finance of projects or activities owned by others, without engaging in “Riba”. 
The Company may for example carry out the following: - 
1- Establish or participate in establishing new companies or provide 

financing to existing companies. 
2- Provide individuals and governmental organizations with all types of 

studies, expertise, research, and advice on the employment of funds and 
provide all types of services concerning such operations. 

3- Purchase of lands or other Real-estate either for the purpose of selling it 
in its original condition or after dividing it, or for renting them vacant or 
with buildings and equipment. 
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 4- Financing of investments in all types of construction activities. 
5- Engage in the securities business, including Sukuk, Investment 

Consultant & Subscription Agent without contradiction to Islamic Sharia 
regulations. 

 
 
 
In general, the Company may carry out all such activities to achieve its 
banking and investment objectives directly or in cooperation with other 
organizations, companies, and governments in compliance with Sharia 
regulations. 

4- Financing of investments in all types of construction activities. 
5- Engage in the securities business, including Sukuk, Investment 

Consultant & Subscription Agent without contradiction to Islamic Sharia 
regulations. 

6- Manage third party properties. 
7- Conduct real estate appraisal, including appraisal of built and under 

construction real estate, all kinds of vacant lands and residential units. 
In general, the Company may carry out all such activities to achieve its 
banking and investment objectives directly or in cooperation with other 
organizations companies, and governments in compliance with Sharia 
regulations. 

Article 6 
amended to be 

Article 7 

Pursuant to this Memorandum of Association the Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs, the Ministry of Finance and the Public Authority of Minors’ 
Affairs have established a Kuwaiti Shareholding Company to be governed by 
the provisions of the Articles of Association attached hereto. 

Pursuant to this Memorandum of Association the Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs, the Ministry of Finance and the Public Authority of Minors’ 
Affairs have established a Kuwaiti Shareholding Company to be governed by 
the provisions of the Articles of Association attached hereto. 

Article 7 
amended to be 

Article 8 

An independent committee named “Fatwa and Shari’a Supervisory Board” is 
to be formed in the Company, comprising not less than three scholars 
specialized in Islamic Jurisprudence and holding university degrees in that 
field at least. Committee members shall be appointed by the company’s 
general assembly. 
Sharia committee shall have the following tasks: 
A- Express Sharia opinion on the company’s activities and actions.  
B- Verify company’s compliance with the Islamic Shari’a principles. 
C- Provide the Company’s General Assembly with an annual report stating 

therein the extent of company’s business, activities and operations with 
Sharia principles and management’s compliance with Sharia committee 
opinions in this respect and express any remarks on the company’s 
business. 

This report shall be included in the Company’s annual report. 
Decisions shall be made by majority of votes. In case no majority decision is 
achieved or in case any dispute arises between the committee members, the 
matter shall be referred to the Fatwa Committee at the Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs. 

An independent committee named “Fatwa and Shari’a Supervisory Board” is 
to be formed in the Company, comprising not less than three scholars 
specialized in Islamic Jurisprudence and holding university degrees in that 
field at least. Committee members shall be appointed by the company’s 
general assembly. 
Sharia committee shall have the following tasks: 
A- Express Sharia opinion on the company’s activities and actions.  
B- Verify company’s compliance with the Islamic Shari’a principles. 
C- Provide the Company’s General Assembly with an annual report stating 

therein the extent of company’s business, activities and operations with 
Sharia principles and management’s compliance with Sharia committee 
opinions in this respect and express any remarks on the company’s 
business. 

This report shall be included in the Company’s annual report. 
Decisions shall be made by majority of votes. In case no majority decision is 
achieved or in case of any dispute arises between the committee members, 
the dispute matter shall be referred through the Board of Directors to the 
Higher Committee of Shariah Supervision at the Central Bank of Kuwait. 

Article 8 
amended to be 

Article 9 

The company’s authorized capital is KD 1,348,570,712.700 (One Billion 
Three Hundred Forty Eight Million Five Hundred Seventy Thousand Seven 
Hundred Twelve Kuwaiti Dinars and Seven Hundred Fils) distributed to 
13,485,707,127 shares (Thirteen Billion Four Hundred Eighty Five Million 
Seven Hundred Seven Thousand and One Hundred Twenty Seven Shares) 
of Hundred Fils each. All shares are in cash. 
 
The company’s issued and paid up capital is KD 1,342,223,324.800 (One 
Billion Three Hundred Forty Two Million Two Hundred Twenty Three 
Thousand Three Hundred Twenty Four Kuwaiti Dinars and Eight Hundred 
Fils) distributed to 13,422,233,248 shares (Thirteen Billion Four Hundred 
Twenty Two Million Two Hundred Thirty Three Thousand Two Hundred Forty 
Eight Shares) of Hundred Fils each. All shares are in cash. 

The Company's authorized, issued, and paid-up capital is KD 
1,476,445,657.200 (Kuwaiti Dinar one billion, four hundred seventy-six 
million, four hundred forty-five thousand, six hundred fifty-seven, and two 
hundred Fils) distributed over 14,764,456,572 (Fourteen billion, seven 
hundred sixty-four million, four hundred fifty-six thousand, five hundred and 
seventy-two) shares. The value of each share is one hundred Fils. All shares 
are in cash. 

Article 9 
amended to be 

Article 10 

The founders have subscribed in the company’s capital with shares 
amounting Four Million Nine Hundred Thousand shares to be divided 
amongst them as follows: 

• Ministry of Awqaf and Islamic Affairs: Nine hundred thousand shares with 
a value amounting Nine Hundred Thousand Kuwaiti Dinars. 

• Ministry of Finance: Two million shares with a value amounting Two 
Million Kuwaiti Dinars. 

• Public Authority for Minors of Minors’ Affairs: Two million shares with a 
value amounting Two Million Kuwaiti Dinars. 

They shall undertake to deposit 25% of the shares’ value in any of the banks 
operating in Kuwait. 
Remaining shares shall be offered for public subscription in Kuwait. 

The founders have subscribed in the company’s capital with shares 
amounting Four Million Nine Hundred Thousand shares to be divided 
amongst them as follows: 

• Ministry of Awqaf and Islamic Affairs: Nine hundred thousand shares with 
a value amounting Nine Hundred Thousand Kuwaiti Dinars. 

• Ministry of Finance: Two million shares with a value amounting Two 
Million Kuwaiti Dinars. 

• Public Authority for Minors of Minors’ Affairs: Two million shares with a 
value amounting Two Million Kuwaiti Dinars. 

They shall undertake to deposit 25% of the shares’ value in any of the banks 
operating in Kuwait. 
Remaining shares shall be offered for public subscription in Kuwait. 

Article 10 
amended to be 

Article 11 

Establishment expenses which the company shall pay is an amount of Fifty 
Thousand Kuwaiti Dinars approximately. These expenses shall be deducted 
from the general expenses account. 

Establishment expenses which the company shall pay is an amount of Fifty 
Thousand Kuwaiti Dinars approximately. These expenses shall be deducted 
from the general expenses account. 

Article 11 
amended to be 

Article 12 

The founders shall take all necessary procedures to complete the company’s 
final establishment process and offering of shares for public subscription. 
They may entrust the execution of these procedures to a committee to be 
formed as per founders’ decision. The founders shall determine the names of 
the persons assigned to complete all documentation required in addition to 
those authorized to deposit placement amounts, draw amounts from 
expenses account and complete the allocation process in an appropriate way. 

The founders shall take all necessary procedures to complete the company’s 
final establishment process and offering of shares for public subscription. 
They may entrust the execution of these procedures to a committee to be 
formed as per founders’ decision. The founders shall determine the names of 
the persons assigned to complete all documentation required in addition to 
those authorized to deposit placement amounts, draw amounts from 
expenses account and complete the allocation process in an appropriate way. 
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Article 12 

amended to be 
Article 13 

An original copy of the Company’s Memorandum of Association shall be kept 
at its main office and uploaded on its website. An original copy of this 
Memorandum shall also be kept in the Company’s files and in the custody of 
the competent department at the Ministry of Commerce and Industry. 
Duplicate copies of this memorandum may be obtained from the company 
against a certain fee to be determined by the company. 

An original copy of the Company’s Memorandum of Association shall be kept 
at its main office and uploaded on its website. An original copy of this 
Memorandum shall also be kept in the Company’s files and in the custody of 
the competent department at the Ministry of Commerce and Industry. 
Duplicate copies of this memorandum may be obtained from the company 
against a certain fee to be determined by the company. 

Article 13 
amended to be 

Article 14 

Company’s capital may be increased, or treasury shares may be used to 
encourage efficient employees to work for the company and create the 
employees share purchase option as prepared by the board of directors. 
Priority in benefiting from the capital increase shares shall be granted to 
eligible employees. Shareholders shall denounce their priority right regarding 
the shares allocated to employees as per the said system. 

Company’s capital may be increased, or treasury shares may be used to 
encourage efficient employees to work for the company and create the 
employees share purchase option as prepared by the board of directors. 
Priority in benefiting from the capital increase shares shall be granted to 
eligible employees. Shareholders shall denounce their priority right regarding 
the shares allocated to employees as per the said system. 
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Article 1 The Company has been incorporated in accordance with the provisions of 

Law Decree No. 72 of 1977. The company is governed by the provisions of 
the Companies’ Law No. 25/2012 and its amendments, regulations and these 
Articles of Association concluded among the shareholders as defined 
hereunder. The company’s name is “Kuwait Finance House Company - a 
Kuwaiti Shareholding Company Public (K.S.C.P)”. The company is 
incorporated without prejudice to the provisions of the applicable laws from 
which the company is exempted as provided in these articles of association 
which the issued law licensing the establishment of this Company is 
considered as an acknowledgement thereof. 
 
Kuwait Finance House shall be governed by the provisions of Law No. 32 of 
1968 concerning Currency, Central Bank of Kuwait, Organizing of Banking 
Profession and its amendments. 

Pursuant to the provisions of the Decree Law No. 72 of 1977 and the present 
Articles of Association, Kuwait Finance House Company, a Kuwaiti 
Shareholding Company Public (K.S.C.P), was incorporated among the 
shareholders, as defined hereinafter, without prejudice to the provisions of the 
applicable laws from which the company is exempted as provided for in the 
present Articles of Association for which the issued law licensing the 
establishment of this Company is considered as an acknowledgement. 
 
The company is governed by the provisions of the Companies’ Law No.1 of 
2016, its Executive Regulations, Law No. 32 of 1968 concerning Currency, 
Central Bank of Kuwait, Organizing of Banking Profession and Law No. 7 of 
2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and 
Regulating Securities Activities and its Executive Regulations. 

Article 2 The company’s head office and selected legal address shall be at the State 
of Kuwait – Mirqab area – Sheikh/ Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah Street 
being the selected legal address for receiving all correspondences and legal 
notices. No change on this address shall be valid unless entered in the 
commercial register. The Board of Directors may establish branches, offices, 
or agencies for the Company inside and outside Kuwait. 

The company’s head office and selected legal address shall be at the State 
of Kuwait – Mirqab area – Sheikh/ Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah Street 
being the selected legal address for receiving all correspondences and legal 
notices. No change on this address shall be valid unless entered in the 
commercial register. The Board of Directors may establish branches, offices, 
or agencies for the Company inside and outside Kuwait. 

Article 3 Duration of the Company shall be unlimited. Duration of the Company shall be unlimited. 
Article 4 Notwithstanding the provisions of the Companies Law No. 25/2012 and 

executive regulations and amendments thereof, the objectives for which the 
company is established are as follows: 
First: Conduct all banking operations and services for its own benefit, or for 
the benefit of any other third parties, without engaging in “Riba”, whether in 
the form of interest or in any other form. The Company may, including but not 
limited, carry out the following: 
1- Receive various types of cash deposits, either for safe-custody or for 

conditional or unconditional re-investment in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

2- Purchase and sell gold bullion, supply foreign currencies, and sell or 
purchase of currency drafts. 

3- Provide short-term financing against collaterals in the form of commercial 
securities and at an agreed commercial return in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

4- Issue letters of credit and provide banking facilities with or without 
security. 

5- Issue letter of guarantees in favor of third parties, with or without 
collaterals. 

6- Collecting transfers, promissory notes, cheques, bills of lading and all 
other instruments against a commission for the account of customers 
and others. 

7- Collect financial placements related to the establishment of new 
shareholding companies or increase of capital. 

8- Purchase of shares, investments, or other types of securities, either for 
the benefit of the Company or for the benefit of others in accordance with 
Islamic Sharia regulations.  

9- Safe-keep all kinds of currencies, precious metals, jewelry, documents, 
10- Act as trustee and agent, accept agencies and appoint agents with 

or without commission. 
In general, the Company may carry out all banking operations and services 
as well as other operations permissible by law, regulations and statutes 
observed by banks in compliance with Sharia regulations 
Second: Carry out investments’ activities directly or by the purchase and 
finance of projects or activities owned by others, without engaging in “Riba”. 
The Company may for example carry out the following: - 
1- Establish or participate in establishing new companies or provide 

financing to existing companies. 
2- Provide individuals and governmental organizations with all types of 

studies, expertise, research, and advice on the employment of funds and 
provide all types of services concerning such operations. 

3- Purchase of lands or other Real-estate either for the purpose of selling it 
in its original condition or after dividing it, or for renting them vacant or 
with buildings and equipment. 

4- Financing of investments in all types of construction activities. 
5- Engage in the securities business, including Sukuk, Investment 

Consultant & Subscription Agent without contradiction to Islamic Sharia 
regulations. 

 
 
 

Notwithstanding the provisions of the Companies Law No. 1 of 2016 and 
executive regulations and amendments thereof, the objectives for which the 
company is established are as follows: 
First: Conduct all regular and digital banking operations and services for its 
own benefit, or for the benefit of any other third parties, without engaging in 
“Riba”, whether in the form of interest or in any other form. The Company 
may, including but not limited, carry out the following: 
1- Receive various types of cash deposits, either for safe-custody or for 

conditional or unconditional re-investment in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

2- Purchase and sell gold bullion, supply foreign currencies, and sell or 
purchase of currency drafts. 

3- Provide short-term financing against collaterals in the form of commercial 
securities and at an agreed commercial return in accordance with Islamic 
Sharia regulations. 

4- Issue letters of credit and provide banking facilities with or without 
security. 

5- Issue letter of guarantees in favor of third parties, with or without 
collaterals. 

6- Collecting transfers, promissory notes, cheques, bills of lading and all 
other instruments against a commission for the account of customers 
and others. 

7- Collect financial placements related to the establishment of new 
shareholding companies or increase of capital. 

8- Purchase of shares, investments or other types of securities, either for 
the benefit of the Company or for the benefit of others in accordance with 
Islamic Sharia regulations. 

9- Safe keep all kinds of currencies, precious metals, jewelry, documents, 
10- Act as trustee and agent, accept agencies and appoint agents with 

or without commission. 
In general, the Company may carry out all banking operations and services 
as well as other operations permissible by law, regulations and statutes 
observed by banks in compliance with Sharia regulations. 
Second: Carry out investments’ activities directly or by the purchase and 
finance of projects or activities owned by others, without engaging in “Riba”. 
The Company may for example carry out the following: - 
1- Establish or participate in establishing new companies or provide 

financing to existing companies. 
2- Provide individuals and governmental organizations with all types of 

studies, expertise, research, and advice on the employment of funds and 
provide all types of services concerning such operations. 

3- Purchase of lands or other Real-estate either for the purpose of selling it 
in its original condition or after dividing it, or for renting them vacant or 
with buildings and equipment. 

4- Financing of investments in all types of construction activities. 
5- Engage in the securities business, including Sukuk, Investment 

Consultant & Subscription Agent without contradiction to Islamic Sharia 
regulations. 

6- Manage third parties properties. 
7- Conduct real estate appraisal, including appraisal of built and under 

construction properties, all kinds of vacant lands and residential units. 
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In general, the Company may carry out all such activities to achieve its 
banking and investment objectives directly or in cooperation with other 
organizations, companies, and governments in compliance with Sharia 
regulations. 

In general, the Company may carry out all such activities to achieve its 
banking and investment objectives directly or in cooperation with other 
organizations companies, and governments in compliance with Sharia 
regulations. 

Article 7 
amended to be 

Article 5 

The company’s authorized capital is KD 1,348,570,712.700 (One Billion 
Three Hundred Forty Eight Million Five Hundred Seventy Thousand Seven 
Hundred Twelve Kuwaiti Dinars and Seven Hundred Fils) distributed to 
13,485,707,127 shares (Thirteen Billion Four Hundred Eighty Five Million 
Seven Hundred Seven Thousand and One Hundred Twenty Seven Shares) 
of Hundred Fils each. All shares are in cash. 
 
The company’s issued and paid up capital is KD 1,342,223,324.800 (One 
Billion Three Hundred Forty Two Million Two Hundred Twenty Three 
Thousand Three Hundred Twenty Four Kuwaiti Dinars and Eight Hundred 
Fils) distributed to 13,422,233,248 shares (Thirteen Billion Four Hundred 
Twenty Two Million Two Hundred Thirty Three Thousand Two Hundred Forty 
Eight  Shares) of Hundred Fils each. All shares are in cash. 

The Company's authorized, issued, and paid-up capital is KD 
1,476,445,657.200 (Kuwaiti Dinar one billion, four hundred seventy-six 
million, four hundred forty-five thousand, six hundred fifty-seven, and two 
hundred Fils) distributed over 14,764,456,572 (Fourteen billion, seven 
hundred sixty-four million, four hundred fifty-six thousand, five hundred and 
seventy-two) shares. The value of each share is one hundred Fils. All shares 
are in cash. 

Article 8 
Amended to be 

Article 6 

The founders shall subscribe in the company’s capital with Four Million and 
Nine Hundred Thousand Shares. They undertake to pay %25 of the 
nominated value Which equals Four Million Nine Hundred Thousand Kuwaiti 
Dinars to one of the local accredited banks in Kuwait. Remaining shares, Five 
million One Hundred Thousand, shall be offered for public subscription in 
Kuwait. The founders shall determine the offering conditions and procedures. 

The founders shall subscribe in the company’s capital with Four Million and 
Nine Hundred Thousand Shares. They undertake to pay %25 of the 
nominated value Which equals Four Million Nine Hundred Thousand Kuwaiti 
Dinars to one of the local accredited banks in Kuwait. Remaining shares, five 
million One Hundred Thousand, shall be offered for public subscription in 
Kuwait. The founders shall determine the offering conditions and procedures. 

Article 9 
Amended to be 

Article 7 

Kuwaitis and non-Kuwaitis may own the company’s shares as per the 
provisions of the law. 

Kuwaitis and non-Kuwaitis may own the company’s shares as per the 
provisions of the law. 

Article 10 
Amended to be 

Article 8 

Each subscriber shall pay 25 % of the shares’ value upon subscription. 
Remaining value of shares shall be settled within 5 years maximum effective 
the issuance date of the establishment decree. Payment may be made on the 
dates and in the manner determined by the board of directors. Failure to settle 
the remaining value shall render the board of directors liable to sell the related 
shares for the benefit of the defaulting shareholder under his responsibility 
without the need for an official notice. The sale shall be made in an auction. 
All unpaid instalments and expenses shall have the priority over any other 
creditors to be settled from the sale proceeds. Remaining sale value shall be 
refunded to the concerned shareholder. In case sale proceeds are not 
sufficient the company shall claim the remaining due amount from the 
shareholder’s private funds. 

Each subscriber shall pay 25 % of the shares’ value upon subscription. 
Remaining value of shares shall be settled within 5 years maximum effective 
the issuance date of the establishment decree. Payment may be made on the 
dates and in the manner determined by the board of directors. Failure to settle 
the remaining value shall render the board of directors liable to sell the related 
shares for the benefit of the defaulting shareholder under his responsibility 
without the need for an official notice. The sale shall be made in an auction. 
All unpaid instalments and expenses shall have the priority over any other 
creditors to be settled from the sale proceeds. Remaining sale value shall be 
refunded to the concerned shareholder. In case sale proceeds are not 
sufficient the company shall claim the remaining due amount from the 
shareholder’s private funds. 

Article 11 
Amended to be 

Article 9 

Notwithstanding the provisions of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, 
Kuwait Central Bank, regulation of Banking Profession and its amendment, 
No natural or nominal person is allowed to own more than 5% of the 
company’s capital. 
The above ownership limit does not apply to shares purchased by companies 
for the benefit of the government. 

Notwithstanding the provisions of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, 
Kuwait Central Bank, regulation of Banking Profession and its amendment, 
no natural or nominal person is allowed to own more than 5% of the 
company’s capital. 
The above ownership limit does not apply to shares purchased by companies 
for the benefit of the government. 

Article 12 
Amended to be 

article 10 

The Board of Directors shall provide each shareholder with a temporary 
certificate representing the shares he owns within 3 months from the 
announcement date of the company’s final incorporation date. The board shall 
deliver the shares within 3 months from the settlement date of final 
installment. 

The Board of Directors shall provide each shareholder with a temporary 
certificate representing the shares he owns within 3 months from the 
announcement date of the company’s final incorporation date. The board shall 
deliver the shares within 3 months from the settlement date of final 
installment. 

Article 12 Bis 
Amended to be 

article 11 

The securities issued by the Company shall be subject to the central securities 
deposit system at the clearing agency. The deposit voucher of original 
securities with the clearance agency shall be considered as a title deed of 
such instrument. Each holder shall be provided with a voucher showing the 
number of securities owned by him. 

The securities issued by the Company shall be subject to the central securities 
deposit system at the clearing agency. The deposit voucher of original 
securities with the clearance agency shall be considered as a title deed of 
such instrument. Each holder shall be provided with a voucher showing the 
number of securities owned by him. 

Article 12 –Bis1 
Amended to be 

Article 12 

The Company shall have a special record at the clearing agency. The record 
shall comprise shareholders, nationalities, domicile, number of shares held, 
type of shares and value paid per share. 
An entry shall be made in the shareholders register comprising all changes 
made on any recorded information as received by the company or the clearing 
company. Any related party may request the company or the clearing 
company to provide him with details from this register 

The Company shall have a special record at the clearing agency. The record 
shall comprise shareholders, nationalities, domicile, number of shares held, 
type of shares and value paid per share. 
An entry shall be made in the shareholders register comprising all changes 
made on any recorded information as received by the company or the clearing 
company. Any related party may request the company or the clearing 
company to provide him with details from this register 

Article 12 – Bis 2 
Amended to be 

article 13 

Shares trading shall be governed by the provisions of Law No. 7 of 2010 and 
its Regulations as well as the rules and regulations issued by Capital Markets 
Authority in this respect. 

Shares trading shall be governed by the provisions of Law No. 7 of 2010 and 
its Regulations as well as the rules and regulations issued by Capital Markets 
Authority in this respect. 

Article 12 – Bis 3 
Amended to be 

article 14 

No foreclosure may be imposed on company’s properties in settlement of any 
amounts due from any shareholder. Foreclosure may be made on 
shareholders shares and profit thereon only and an entry shall be made in the 
shareholders register in this respect. Shares shall be sold even if the creditor 
fails to submit the original deposit receipt. Necessary amendments shall be 
made on the shareholders register at the clearing agency based on the results 
of the sale process. 

No foreclosure may be imposed on company’s properties in settlement of any 
amounts due from any shareholder. Foreclosure may be made on 
shareholders shares and profit thereon only and an entry shall be made in the 
shareholders register in this respect. Shares shall be sold even if the creditor 
fails to submit the original deposit receipt. Necessary amendments shall be 
made on the shareholders register at the clearing agency based on the results 
of the sale process. 
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Shares may be mortgaged even if not paid in full. Mortgage shall be recorded 
in the shareholders register in presence of the mortgagor, mortgagee or their 
representatives. 
The debtor may assign to the creditor his right to attend the general assembly 
meetings or voting therein. All decisions adopted by the General Assembly 
shall be applicable to the mortgagor and the mortgagee in the same manner 
applicable to the debtor whose shares are attached or mortgaged. 

Shares may be mortgaged even if not paid in full. Mortgage shall be recorded 
in the shareholders register in presence of the mortgagor, mortgagee or their 
representatives. 
The debtor may assign to the creditor his right to attend the general assembly 
meetings or voting therein. All decisions adopted by the General Assembly 
shall be applicable to the mortgagor and the mortgagee in the same manner 
applicable to the debtor whose shares are attached or mortgaged. 

Article 13 
Amended to be 

article 15 

Ownership of shares shall inevitably result into the acceptance of the 
Company’s Articles of Association and the General Assembly resolutions. 

Ownership of shares shall inevitably result into the acceptance of the 
Company’s Articles of Association and the General Assembly resolutions. 

Article 14 
Amended to be 

article 16 

Each share entitles its holder to an equal share, without discrimination, in the 
ownership of the company assets and profits dividend as specified 
hereinafter. 
As shares are nominal, the last owner whose name is registered in the 
company’s register shall be solely entitled to receive the amounts due on the 
share be it in the form of shares in dividends or a share in the company’s 
assets. 

Each share entitles its holder to an equal share, without discrimination, in the 
ownership of the company assets and profits dividend as specified 
hereinafter. 
As shares are nominal, the last owner whose name is registered in the 
company’s register shall be solely entitled to receive the amounts due on the 
share be it in the form of shares in dividends or a share in the company’s 
assets. 

Article 15 
Amended to be 

Article 17 

The Company’s authorized capital may be increased as per a resolution 
issued by the Extraordinary General Assembly, subject to the regulators’ 
approval, based on the board justified proposal and the public accountant 
report in this respect provided that the capital increase resolution shall specify 
the increase amount and the methods of increase. 
Authorized capital may not be increased unless the value of original shares is 
already paid in full. The Extraordinary General Assembly may issue a 
resolution authorizing the board of directors to determine the execution date 
of the capital increase resolution. 
Company’s capital may be increased, or treasury shares may be used to 
encourage efficient employees to work for the company and create the 
employees share purchase option as prepared by the board of directors. 
Priority in benefiting from the capital increase shares shall be granted to 
eligible employees. Shareholders shall denounce their priority right regarding 
the shares allocated to employees as per the said system. 

The Company’s authorized capital may be increased as per a resolution 
issued by the Extraordinary General Assembly, subject to the regulators’ 
approval, based on the board justified proposal and the public accountant 
report in this respect provided that the capital increase resolution shall specify 
the increase amount and the methods of increase. 
Authorized capital may not be increased unless the value of original shares is 
already paid in full. The Extraordinary General Assembly may issue a 
resolution authorizing the board of directors to determine the execution date 
of the capital increase resolution. 
Company’s capital may be increased, or treasury shares may be used to 
encourage efficient employees to work for the company and create the 
employees share purchase option as prepared by the board of directors. 
Priority in benefiting from the capital increase shares shall be granted to 
eligible employees. Shareholders shall denounce their priority right regarding 
the shares allocated to employees as per the said system. 

Article 15 Bis 
Amended to be 

Article 18 

Capital increase may be covered by shares, value of which shall be paid in 
any of the following methods: 
1- Offering the increase shares for public subscription. 
2- Transfer of funds from the voluntary reserve or retained earnings or 

amounts in excess of statutory reserve, into shares. 
3- Transfer of a Company’s debt, bonds or Sukuks into shares.  
4- Providing corporeal shares. 
5- Issuance of new shares to be allocated to the entry of new partner (s) 

proposed by the board of directors and approved by the extraordinary 
general assembly. 

6- Any other methods regulated the companies law regulations. 
In all cases, additional shares nominal value shall be equal to the nominal 
value of the original shares. 

Capital increase may be covered by shares, value of which shall be paid in 
any of the following methods: 
1- Offering the increase shares for public subscription. 
2- Transfer of funds from the voluntary reserve or retained earnings or 

amounts in excess of statutory reserve, into shares. 
3- Transfer of a Company’s debt, bonds or Sukuks into shares.  
4- Providing corporeal shares. 
5- Issuance of new shares to be allocated to the entry of new partner (s) 

proposed by the board of directors and approved by the extraordinary 
general assembly. 

6- Any other methods regulated the companies law regulations. 
In all cases, additional shares nominal value shall be equal to the nominal 
value of the original shares. 

Article 15 Bis 1 
Amended to be 

Article 19 

If capital increase was decided by offering of shares for public subscription as 
per clause 1 of article 15 (Bis), shareholders shall have the priority to 
subscribe in the new shares on pro-rata basis within fifteen days from date of 
notice. 
A shareholder may assign his priority right to another shareholder or a third 
party against a certain charge or free of charge as agreed between the 
shareholder and the assignee. 

If capital increase was decided by offering of shares for public subscription as 
per clause 1 of article 18 (Bis), shareholders shall have the priority to 
subscribe in the new shares on pro-rata basis within fifteen days from date of 
notice. 
A shareholder may assign his priority right to another shareholder or a third 
party against a certain charge or free of charge as agreed between the 
shareholder and the assignee. 

Article 15 Bis 2 
Amended to be 

Article 20 

In case capital increase is determined to be performed by offering the shares 
for public subscription, the invitation addressed to the public for subscription 
will be based on a prospectus containing the full details as per law No. 7 of 
2010 concerning Capital Markets Authority 

In case capital increase is determined to be performed by offering the 
shares for public subscription, the invitation addressed to the public for 
subscription will be based on a prospectus containing the full details as per 
law No. 7 of 2010 concerning Capital Markets Authority 

Article 15 Bis 3 
Amended to be 

Article 21 

If the capital increase shares are not fully covered, the Extraordinary General 
Assembly that has approved the increase may resolve to cancel the capital 
increase or suffice itself with the amount subscribed so far. The Executive 
Regulations of Companies Law demonstrate the applicable procedures to be 
taken in this respect. 

If the capital increase shares are not fully covered, the Extraordinary General 
Assembly that has approved the increase may resolve to cancel the capital 
increase or suffice itself with the amount subscribed so far. The Executive 
Regulations of Companies Law demonstrate the applicable procedures to be 
taken in this respect. 

Article 15 Bis 4 
Amended to be 

Article 22 

Extraordinary General Assembly may resolve to add an issuance premium to 
cover issuance expenses and then add it to the company’s reserve. This 
process may be performed as provided in the companies’ law regulations and 
CMA instructions. 

Extraordinary General Assembly may resolve to add an issuance premium to 
cover issuance expenses and then add it to the company’s reserve. This 
process may be performed as provided in the companies’ law regulations and 
CMA instructions. 

Article 15 Bis 5 
Amended to be 

Article 23 

If capital increase shares are covered by a corporeal share, such share must 
be evaluated according to the provisions of Article 11 of the Companies Law. 

If capital increase shares are covered by a corporeal share, such share must 
be evaluated according to the provisions of Article 11 of the Companies Law. 

Article 15 Bis 6 
Amended to be 

Article 24 

In case capital increase is performed by means of a transfer from the 
voluntary reserve or retained earnings or amounts in excess of statutory 
reserve, the company must issue bonus shares of nominal value without 

In case capital increase is performed by means of a transfer from the 
voluntary reserve or retained earnings or amounts in excess of statutory 
reserve, the company must issue bonus shares of nominal value without 
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issuance premium. Such shares shall be distributed based on original shares 
owned by each shareholder in the capital. 

issuance premium. Such shares shall be distributed based on original shares 
owned by each shareholder in the capital. 

Article 15 Bis 7 
Amended to be 

Article 25 

In case capital increase is covered through the transfer of company’s debt, 
bonds or Sukuks into shares the provisions of the companies’ law and its 
amendments and regulations shall apply in this respect. 

In case capital increase is covered through the transfer of company’s debt, 
bonds or Sukuks into shares the provisions of the companies’ law and its 
amendments and regulations shall apply in this respect. 

Article 15 Bis 8 
Amended to be 

Article 26 

Extraordinary General Assembly may resolve, upon a justified proposal from 
the Board of Directors, and subject to CBK and Capital Markets Authority 
consent, to decrease capital in the following cases: 
1. If capital exceeds company’s needs. 
2. If the Company incurs massive losses which are unlikely to be covered 

by the company’s profits. 
3. Other cases as provided in the Companies Law Regulations. 

Extraordinary General Assembly may resolve, upon a justified proposal from 
the Board of Directors, and subject to CBK and Capital Markets Authority 
consent, to decrease capital in the following cases: 
1. If capital exceeds company’s needs. 
2. If the Company incurs massive losses which are unlikely to be covered 

by the company’s profits. 
3. Other cases as provided in the Companies Law Regulations. 

Article 15 Bis 9 
Amended to be 

Article 27 

If resolution to decrease capital is based on the fact that the capital exceeds 
company needs, then the company must, prior to the execution of the 
decrease resolution, settle all outstanding debts and provide sufficient 
guarantees to settle. 
all future debts. Company’s creditors shall be entitled, in case of company’s 
failure to settle their debts or provide sufficient guarantees to settle future 
debts, object to the decrease resolution before the court of law as provided in 
the Companies Law Regulations. 

If resolution to decrease capital is based on the fact that the capital exceeds 
company needs, then the company must, prior to the execution of the 
decrease resolution, settle all outstanding debts and provide sufficient 
guarantees to settle. 
All future debts. Company’s creditors shall be entitled, in case of company’s 
failure to settle their debts or provide sufficient guarantees to settle future 
debts, object to the decrease resolution before the court of law as provided in 
the Companies Law Regulations. 

Article 15 Bis 10 
Amended to be 

Article 28 

Capital may be decreased as follows: 
1. Decrease in share’s nominal value by not less than the minimum 

determined limit. 
2. Cancellation of a number of shares equal to the intended capital 

decrease amount. 
3. The Company’s purchase of a number of shares equal to the intended 

decrease in capital. 
Procedures in this respect shall apply as set out in the Executive Regulations 
of the Companies Law. 

Capital may be decreased as follows: 
1. Decrease in share’s nominal value by not less than the minimum 

determined limit. 
2. Cancellation of a number of shares equal to the intended capital 

decrease amount. 
3. The Company’s purchase of a number of shares equal to the intended 

decrease in capital. 
Procedures in this respect shall apply as set out in the Executive Regulations 
of the Companies Law. 

Article 15 Bis 11 
Amended to be 

Article 29 

The company may purchase, sell or dispose its shares. The ordinary general 
assembly shall authorize the board of directors to purchase, sell or dispose 
the company shares by not more than 10% of the company’s issued and paid-
up capital in the following cases: 
1- Maintain share price stability. In this case purchased shares shall not 

exceed the ratio determined by CBK and CMA out of total company 
shares. 

2- Decrease company’s capital. 
3- Collect a debt due from a third party against these shares.  
4- Settle a certain debt due to a third party. 
5- Distribution to shareholders without causing any increase in capital or in 

the number of issued shares, pursuant to the general assembly approval 
as per a resolution issued in this respect as per the rules and regulations 
approved by the general assembly. 

6- Swap transactions in case of acquisition or merger of the company 
subject to CBK approval. 

7- Sell or grant the company’s employees all or part of its share as per the 
employees share purchase option program, subject to a resolution 
issued by the ordinary general assembly and as per the rules and 
regulations endorsed by the general assembly. 

8- Any other cases determined by the related laws and ministerial decrees 
or determined by CBK or CMA in the future. 

Shares purchased shall not be included in the total Company’s shares where 
shareholders are required to own a certain percentage of capital, cases 
related to the quorum required for holding general assembly meetings and 
cases of voting at the general assembly meetings as set out by Capital 
Markets Authority. 

The company may purchase, sell or dispose its shares. The ordinary general 
assembly shall authorize the board of directors to purchase, sell or dispose 
the company shares by not more than 10% of the company’s issued and paid-
up capital in the following cases: 
1- Maintain share price stability. In this case purchased shares shall not 

exceed the ratio determined by CBK and CMA out of total company 
shares. 

2- Decrease company’s capital. 
3- Collect a debt due from a third party against these shares.  
4- Settle a certain debt due to a third party. 
5- Distribution to shareholders without causing any increase in capital or in 

the number of issued shares, pursuant to the general assembly approval 
as per a resolution issued in this respect as per the rules and regulations 
approved by the General Assembly. 

6- Swap transactions in case of acquisition or merger of the company 
subject to CBK approval. 

7- Sell or grant the company’s employees all or part of its share as per the 
employees share purchase option program, subject to a resolution 
issued by the ordinary general assembly and as per the rules and 
regulations endorsed by the General Assembly. 

8- Any other cases determined by the related laws and ministerial decrees 
or determined by CBK or CMA in the future. 

Shares purchased shall not be included in the total Company’s shares where 
shareholders are required to own a certain percentage of capital, cases 
related to the quorum required for holding general assembly meetings and 
cases of voting at the general assembly meetings as set out by Capital 
Markets Authority. 

Article 16 
Amended to be 

Article 30 

The Company is managed by a Board of Directors consisting of fourteen 
members, including four independent members. The Ordinary General 
Assembly elects all members by secret ballot. The term of board membership 
is three years, subject to renewal, and the term of membership of each 
independent member ends by the end of the board session for which the 
member was chosen, whereas the Ordinary General Assembly may choose 
the member for a further one term, taking into account what is stipulated in the 
Companies Law and its amendments, as well as the instructions of the 
regulatory authorities. 

The Company is managed by a Board of Directors consisting of fourteen 
members, including four independent members. The Ordinary General 
Assembly elects all members by secret ballot. The term of board membership 
is three renewal years, and the membership term of the independent member 
shall end upon the end of the board session for which the member was 
chosen. Also, the membership term of the independent member shall end by 
resignation, losing any of the independent member conditions or any other 
reasons as per the law and instructions. The Ordinary General Assembly may 
choose the independent member for one further term, taking into account the 
provisions of the Companies Law, as amended, as well as the instructions of 
the regulatory authorities. 

Article 17 
Amended to be 

Article 31 

Board membership candidates shall meet the following conditions: 
1- Having Capacity to act. 
2- Not convicted in any crime and punished by imprisonment including 

bankruptcy, default, and fraudulence, breach of honor, breach of trust or 

Board membership candidates shall meet the following conditions: 
1- Having Capacity to act. 
2- Not convicted in any crime and punished by imprisonment including 

bankruptcy, default, and fraudulence, breach of honor, breach of trust or 
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any other punishment for violating the provisions of the companies’ law 
unless he is acquitted later. 

Excluding independent board members, the board member shall own in his 
capacity or by proxy a number of shares in the company. If the board member 
fails to meet any of the conditions or any of the conditions contained in the 
Companies Law or other laws his membership shall be nullified effective the 
date of failing to meet the said conditions. 

any other punishment for violating the provisions of the companies’ law 
unless he is acquitted later. 

Excluding independent board members, the board member shall own in his 
capacity or by proxy a number of shares in the company. If the board member 
fails to meet any of the conditions or any of the conditions contained in the 
Companies Law or other laws his membership shall be nullified effective the 
date of failing to meet the said conditions. 

Article 17-Bis 
Amended to be 

Article 32 

Shareholder, being a natural person or body corporate, may appoint 
representatives in the Board proportionately with his shares. in proportion with 
his shares held in the Company. Representatives so selected shall be 
deducted from the total number of elected Board members. Shareholders 
having representatives in the Board may not participate with other 
shareholders in the election of other board members except within the limits 
exceeding the percentage used to appoint their representatives in the Board 
of Directors. A group of shareholders may jointly select one or more 
representatives to represent them in the Board proportionately with shares 
owned by them.  
The said representatives shall enjoy the same rights and shall assume the 
same duties as those of the elected members.  
Each shareholder shall be liable before the Company, its creditors and 
shareholders for the acts of his representative. 

Shareholder, being a natural person or body corporate, may appoint 
representatives in the Board proportionately with his shares. in proportion with 
his shares held in the Company. Representatives so selected shall be 
deducted from the total number of elected Board members. Shareholders 
having representatives in the Board may not participate with other 
shareholders in the election of other board members except within the limits 
exceeding the percentage used to appoint their representatives in the Board 
of Directors. A group of shareholders may jointly select one or more 
representatives to represent them in the Board proportionately with shares 
owned by them. 
The said representatives shall enjoy the same rights and shall assume the 
same duties as those of the elected members.  
Each shareholder shall be liable before the Company, its creditors and 
shareholders for the acts of his representative. 

Article 18 
Amended to be 

Article 33 

Pursuant to the provisions of the Law No. 32 of 1968 concerning currency, 
Central Bank of Kuwait and regulations of Banking Profession and its 
amendment. 
No board member may assume a board membership position in any similar 
or competent company, be a merchant in any business similar or competent 
to the company’s business, have any direct or indirect interest in the contracts 
and transactions concluded with or for the account of the company or have 
any interest conflicting with the company’s interests without the prior consent 
of the general assembly and subject to the same conditions applied by the 
company in dealing with other parties. 
The chairman or any board member – even if a representative of a corporate 
body – shall not use the information which he acquires by virtue of his position 
in achieving an interest for himself or for others. Also, he shall not dispose the 
shares of the company in which he is a board member in any way throughout 
his membership term without the prior consent of the Capital Markets 
Authority. 

Pursuant to the provisions of the Law No. 32 of 1968 concerning currency, 
Central Bank of Kuwait and regulations of Banking Profession and its 
amendment. 
No board member may assume a board membership position in any similar 
or competent company, be a merchant in any business similar or competent 
to the company’s business, have any direct or indirect interest in the contracts 
and transactions concluded with or for the account of the company or have 
any interest conflicting with the company’s interests without the prior consent 
of the general assembly and subject to the same conditions applied by the 
company in dealing with other parties. 
The Chairman or any Board member – even if a representative of a corporate 
body – shall not use the information which he acquires by virtue of his position 
in achieving an interest for himself or for others. Also, he shall not dispose the 
shares of the company in which he is a board member in any way throughout 
his membership term without the prior consent of the Capital Markets 
Authority. 

Article 18 - Bis 
Amended to be 

Article 34 

Board members may not disclose to the shareholders, other than during the 
general assembly meetings, or to other parties any of the company’s secrets 
which they acquire during their membership term. Any failure to these 
conditions shall render the violating member liable to be terminated and held 
liable for compensating any damages resulting from this violation. 

Board members may not disclose to the shareholders, other than during the 
General Assembly meetings, or to other parties any of the company’s secrets 
which they acquire during their membership term. Any failure to these 
conditions shall render the violating member liable to be terminated and held 
liable for compensating any damages resulting from this violation. 

Article 18 – Bis 1 
Amended to be 

Article 35 

The Chairman, Board members and staff shall reserve the confidentiality of 
any information or details pertaining to the company or its clients as well as 
the information related to the clients of other companies which they acquire 
by virtue of their positions. 

The Chairman, Board members and staff shall reserve the confidentiality of 
any information or details pertaining to the company or its clients as well as 
the information related to the clients of other companies which they acquire 
by virtue of their positions. 

Article 19 
Amended to be 

Article 36 

If a board member position becomes vacant, he shall be substituted by a 
holder of the highest number of votes among the members who were not 
successful in the last elections. 
If the vacant posts represent one quarter of the original posts or if no qualified 
person is available to occupy vacant post the company’s board of directors 
shall call for a general assembly meeting to be convened within 2 months 
from the vacancy date of the last post in order to elect the new members. 
In all cases the new member shall complete the remaining membership period 
of the previous board member. 

If a board member position becomes vacant, he shall be substituted by a 
holder of the highest number of votes among the members who were not 
successful in the last elections. 
If the vacant posts represent one quarter of the original posts or if no qualified 
person is available to occupy vacant post the company’s board of directors 
shall call for a general assembly meeting to be convened within 2 months 
from the vacancy date of the last post in order to elect the new members. 
In all cases the new member shall complete the remaining membership period 
of the previous board member. 

Article 20 
Amended to be 

Article 37 

The board of directors shall elect in a secret pallet the chairman and vice 
chairman for a period of three years. 

The Board of Directors shall elect in a secret pallet the Chairman and vice 
Chairman for a period of three years. 

Article 21 
Amended to be 

Article 38 

Chairman shall, in addition to other duties determined in these articles, 
represent the company in its relations with third parties before the courts of 
law. 
Chairman’s signature shall be construed as the board signature in regard to 
the company’s relation with other parties. He shall execute the decisions 
issued by the board. The vice chairman shall replace the chairman in his 
absence or in case of any conditions preventing his presence. 

Chairman shall, in addition to other duties determined in these articles, 
represent the company in its relations with third parties before the courts of 
law. 
Chairman’s signature shall be construed as the board signature in regard to 
the company’s relation with other parties. He shall execute the decisions 
issued by the Board. The vice chairman shall replace the Chairman in his 
absence or in case of any conditions preventing his presence. 

Article 22 
Amended to be 

Article 39 

The Company shall have one or more Chief Executive Officers to be 
appointed by the Board from the board members or otherwise. The Chief 
Executive Officer is trusted with the management of the Company. The Board 
shall define the Chief Executive Officer’s compensations and powers of 
signing on behalf of the Company. Gathering between the position of a 
chairman and the position of Chief Executive Officer is prohibited. 

The Company shall have one or more Chief Executive Officers to be 
appointed by the Board from the board members or otherwise. The Chief 
Executive Officer is trusted with the management of the Company. The Board 
shall define the Chief Executive Officer’s compensations and powers of 
signing on behalf of the Company. Gathering between the position of a 
chairman and the position of Chief Executive Officer is prohibited. 
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Article 23 

Amended to be 
Article 40 

The board of directors shall hold its meetings 6 times during each fiscal year, 
based on chairman’s invitation or Vice chairman’s invitation in absence of the 
chairman or upon the request of 3 board members at least. 
The board meeting shall be valid upon the presence of the majority of its 
members. Attendance by proxy is not permissible in board meetings. 
In absence of the chairman and vice chairman the meeting shall be presided 
by the oldest member. 
The Board may convene its meeting using modern communication means. 
The board may adopt resolutions by circulation with the full consent of all 
board members. 
The company’s board of directors shall appoint the board secretary. 

The Board of Directors shall hold its meetings 6 times during each fiscal year, 
based on Chairman’s invitation or Vice Chairman’s invitation in absence of 
the chairman or upon the request of 3 board members at least. 
The Board meeting shall be valid upon the presence of the majority of its 
members. Attendance by proxy is not permissible in board meetings. 
In absence of the chairman and vice chairman the meeting shall be presided 
by the oldest member. 
The Board may convene its meeting using modern communication means. 
The board may adopt resolutions by circulation with the full consent of all 
board members. 
The company’s board of directors shall appoint the Board Secretary. 

Article 24 
Amended to be 

Article 41 

The board of directors’ decisions must be issued by majority of the present 
members votes. If votes are equal the chairman shall have the casting vote. 
Minutes of board meetings shall be prepared and signed by all present 
members and board secretary. The opposing member may request the entry 
of his objection in the minutes of the meeting. 

The Board of Directors’ decisions must be issued by majority of the present 
members votes. If votes are equal the chairman shall have the casting vote. 
Minutes of board meetings shall be prepared and signed by all present 
members and board secretary. The opposing member may request the entry 
of his objection in the minutes of the meeting. 

Article 25 
Amended to be 

Article 42 

Board member shall lose his position in the board if any of the cases included 
in article 
(68) of Law No. 32 of 1968 is achieved or if he fails to attend four board 
meetings consecutively without an acceptable excuse as per the board 
decision. 

Board member shall lose his position in the board if any of the cases included 
in article 
(68) of Law No. 32 of 1968 is achieved or if he fails to attend four board 
meetings consecutively without an acceptable excuse as per the board 
decision. 

Article 26 
Amended to be 

Article 43 

The Ordinary General Assembly shall determine chairman’s and board 
members total remunerations which shall not exceed (10%) of net profit less 
depreciation and reserves. In this case, the dividends to be distributed to 
shareholders shall not be less than five percent (5%) of share capital. 
The Board shall determine executive management and Chief Executive 
Officer Remunerations. 
The Board shall prepare an annual report and present the same to the 
Ordinary General Assembly for approval. The report shall accurately detail all 
amounts and benefits received by the Board, whatever their nature or 
category may be. 

The Ordinary General Assembly shall determine chairman’s and board 
members total remunerations which shall not exceed (10%) of net profit less 
depreciation and reserves. In this case, the dividends to be distributed to 
shareholders shall not be less than five percent (5%) of share capital. 
The Board shall determine executive management and Chief Executive 
Officer Remunerations. 
The Board shall prepare an annual report and present the same to the 
Ordinary General Assembly for approval. The report shall accurately detail all 
amounts and benefits received by the Board, whatever their nature or 
category may be. 

Article 26 Bis 
Amended to be 

Article 44 

Public institutions, public authorities and state-owned companies having 
representatives in the board of directors of the company in which they hold 
shares shall be entitled to representation remunerations. Company’s 
chairman shall pay those amounts directly to the said entities within one week 
from the maturity date. Said entities shall determine the remunerations and 
salaries to be paid to their representatives in the boards of such companies. 

Public institutions, public authorities and state-owned companies having 
representatives in the board of directors of the company in which they hold 
shares shall be entitled to representation remunerations. Company’s 
chairman shall pay those amounts directly to the said entities within one week 
from the maturity date. Said entities shall determine the remunerations and 
salaries to be paid to their representatives in the boards of such companies. 

Article 26 Bis 1 
Amended to be 

Article 45 

Parties having representatives in the board, Chairman, a board member, a 
member of the executive management or their wives or second-degree 
relatives shall not have any direct or indirect interest in the contracts and deals 
concluded with or for the benefit of the company without the prior consent of 
the Ordinary General Assembly. 

Parties having representatives in the board, Chairman, a board member, a 
member of the executive management or their wives or second-degree 
relatives shall not have any direct or indirect interest in the contracts and deals 
concluded with or for the benefit of the company without the prior consent of 
the Ordinary General Assembly. 
In this case, the member shall disclose his interest to the Board of Directors 
and refrain from voting. The company shall maintain a record includes all 
disclosed transactions with the related parties. Shareholders shall have the 
right to obtain a copy of such record.  

Article 27 
Amended to be 

Article 46 

The board of directors has the widest authorities to manage the company and 
carry out all procedures required for the management of the company in 
accordance with its objectives. This authority may not be limited except as 
provided by the law, articles of association or general assembly decisions. 
The Board of Directors may, in particular, pay all initial fees and expenses 
required for the establishment of the Company, including fees and expenses 
related to registration, publication and implementation of conditions embodied 
in the Memorandum of association. It may also carry out all legal procedures 
required for such purposes, determine general expenses for Management, 
set up Company’s by-laws and work procedures, appoint managers, 
supervisors, officers, deputies and assistants at all administrative levels, 
provide job descriptions, determine duties and liabilities, salaries and 
remunerations while taking into consideration that the remuneration system 
shall comprise appropriate tools related to the company’s long-term 
performance. 
The board of directors shall extend utmost care and caution in practicing its 
powers and authorities. 

The Board of Directors has the widest authorities to manage the company 
and carry out all procedures required for the management of the company in 
accordance with its objectives. This authority may not be limited except as 
provided by the law, articles of association or general assembly decisions. 
The Board of Directors may, in particular, pay all initial fees and expenses 
required for the establishment of the Company, including fees and expenses 
related to registration, publication and implementation of conditions embodied 
in the Memorandum of association. It may also carry out all legal procedures 
required for such purposes, determine general expenses for Management, 
set up Company’s by-laws and work procedures, appoint managers, 
supervisors, officers, deputies and assistants at all administrative levels, 
provide job descriptions, determine duties and liabilities, salaries and 
remunerations while taking into consideration that the remuneration system 
shall comprise appropriate tools related to the company’s long-term 
performance. 
The Board of Directors shall extend utmost care and caution in practicing its 
powers and authorities. 

Article 27 - Bis 
Amended to be 

Article 47 

The Board may distribute work among its members according to the nature of 
the Company businesses. The Board may authorize one of its members, a 
board committee or any third party to perform one or more of its activities, 
supervise one or more of the activities of the Company or exercise some of 
the powers and authorities vested in the Board. 

The Board may distribute work among its members according to the nature of 
the Company businesses. The Board may authorize one of its members, a 
board committee or any third party to perform one or more of its activities, 
supervise one or more of the activities of the Company or exercise some of 
the powers and authorities vested in the Board. 

Article 27 – Bis 1 
Amended to be 

Article 48 

The board, once elected, shall appoint an adequate number of its members 
in the main board committees after formation, thus aiming to enhance board’s 
control on company’s main operations. Said committees shall present its 

The Board, once elected, shall appoint an adequate number of its members 
in the main board committees after formation, thus aiming to enhance board’s 
control on company’s main operations. Said committees shall present its 
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regular reports to the board in connection to their duties. Main committees 
include governance committee, risk committee and audit committee in 
addition to the nomination and remuneration committee. 

regular reports to the board in connection to their duties. Main committees 
include governance committee, risk committee and audit committee in 
addition to the nomination and remuneration committee. 

Article 28 
Amended to be 

Article 49 

The Board of Directors shall have the right to purchase and sell tangibles and 
real estate, manage Company’s assets wholly or partially by sale or through 
indemnity contract, against a price it may deem profitable, or in exchange for 
shares, stocks or other securities issued by any other Company. The Board 
also has the right to borrow or acquire funds in such a manner as it may deem 
suitable, inside or outside Kuwait, and to conclude lease or rent agreements 
or any and all transactions it deems suitable as the Company’s objectives. 
Furthermore, the board may sell or mortgage Company’s real estate; issue 
guarantees, conclude loan contracts, and grant loans guaranteed by the 
Company real estate provided that all this shall be effective on non-usury 
(non-Riba) basis. 
Moreover, the Board may give permission for filing law-suits or defending the 
interests of the Company before courts, whether standing as a plaintiff or 
defendant. It may also endorse reconciliation and arbitration, write off debts, 
waive rights – with or without a compensation – and decide how the 
Company’s assets including reserves shall be utilized. In general, the Board 
shall manage the Company in the most appropriate way. 

The Board of Directors shall have the right to purchase and sell tangibles and 
real estate, manage Company’s assets wholly or partially by sale or through 
indemnity contract, against a price it may deem profitable, or in exchange for 
shares, stocks or other securities issued by any other Company. The Board 
also has the right to borrow or acquire funds in such a manner as it may deem 
suitable, inside or outside Kuwait, and to conclude lease or rent agreements 
or any and all transactions it deems suitable as the Company’s objectives. 
Furthermore, the board may sell or mortgage Company’s real estate; issue 
guarantees, conclude loan contracts, and grant loans guaranteed by the 
Company real estate provided that all this shall be effective on non-usury 
(non-Riba) basis. 
Moreover, the Board may give permission for filing lawsuits or defending the 
interests of the Company before courts, whether standing as a plaintiff or 
defendant. It may also endorse reconciliation and arbitration, write off debts, 
waive rights – with or without a compensation – and decide how the 
Company’s assets including reserves shall be utilized. In general, the Board 
shall manage the Company in the most appropriate way. 

Article 29 
Amended to be 

Article 50 

The board members shall not have any personal liability in regard to the 
company’s undertakings while carrying out their duties and functions within 
the limits of their authorization 

The Board members shall not have any personal liability in regard to the 
company’s undertakings while carrying out their duties and functions within 
the limits of their authorization 

Article 30 
Amended to be 

Article 51 

Chairman and board members shall be responsible before the company, 
shareholders and others for any fraudulent activities, misuse of power, and 
any violations to the law or to these articles of association or any 
mismanagement. 
The ordinary general assembly voting to discharge the board of directors shall 
not prevent the filing of a liability law suits. Board members may not participate 
in general assembly resolution to discharge board of directors from its 
liabilities for management or which may relate to personal interest for them, 
their wives or next of kin or regarding any dispute between them and the 
company. 

Chairman and Board members shall be responsible before the company, 
shareholders and others for any fraudulent activities, misuse of power, and 
any violations to the law or to these Articles of Association or any 
mismanagement. 
The Ordinary General Assembly voting to discharge the board of directors 
shall not prevent the filing of a liability law suits. Board members may not 
participate in general assembly resolution to discharge board of directors from 
its liabilities for management or which may relate to personal interest for them, 
their wives or next of kin or regarding any dispute between them and the 
company. 

Article 30 - Bis 
Amended to be 

Article 52 

The liability set out under the preceding article shall be either a liability 
personally assumed by a given member or a joint liability assumed by all 
Board members. In the latter case, all members shall be jointly liable to pay 
compensation, except for those members who voted against the resolution 
resulting in the said liability and provided that their objection is recorded in the 
minutes. 

The liability set out under the preceding article shall be either a liability 
personally assumed by a given member or a joint liability assumed by all 
Board members. In the latter case, all members shall be jointly liable to pay 
compensation, except for those members who voted against the resolution 
resulting in the said liability and provided that their objection is recorded in the 
minutes. 

Article 30 – Bis 1 
Amended to be 

Article 53 

The Company may file lawsuits against members due to any damages 
resulting from their faults. If company is under liquidation the liquidator shall 
file the case. 

The Company may file lawsuits against members due to any damages 
resulting from their faults. If company is under liquidation the liquidator shall 
file the case. 

Article 30 – Bis 2 
Amended to be 

Article 54 

Each shareholder shall be entitled to file a liability lawsuit severally on behalf 
of the company if the company fails to do so. In this case the company must 
be included in the lawsuit if necessary, so that compensation would also be 
ruled for the company as well. The shareholder may file his personal lawsuit 
for compensation if the fault has caused him any damages. Any otherwise 
agreement shall be void and null. 

Each shareholder shall be entitled to file a liability lawsuit severally on behalf 
of the company if the company fails to do so. In this case the company must 
be included in the lawsuit if necessary, so that compensation would also be 
ruled for the company as well. The shareholder may file his personal lawsuit 
for compensation if the fault has caused him any damages. Any otherwise 
agreement shall be void and null. 

Article 31 
Amended to be 

Article 55 

The annual ordinary general assembly shall be convened based on an 
invitation from the board of directors within 3 months from the end of the 
company’s fiscal year in the time and place determined by the board of 
directors. The board may call for a general assembly meeting whenever 
necessary. The board shall also call for a general assembly meeting when 
shareholders owning not less than 10/1 of the capital or public accountant 
demand so. Meeting shall be convened within 15 days from the date of 
request. Agenda shall be prepared by the party calling for the meeting. 
Invitations shall be addressed to shareholders to attend the general assembly 
meeting in any capacity. Invitation shall comprise agenda as well as the time 
and place of the meeting. Invitations shall be addressed in any of the following 
means: 
1- Announcement in two daily Arabic newspapers at least. The 

advertisement shall be published twice provided that the second 
advertisement shall be published after the lapse of one week from the 
date of publishing the first announcement and minimum one week prior 
to the general assembly meeting. Second announcement shall be 
published in the official gazette in addition to the two daily newspapers. 
The invitation shall be accompanied by an agenda. 

2- E-mail 
3- Fax 
Second invitation shall be addressed after the lapse of 7 days from the date 
of the first invitation and 7 days prior to the meeting date. 

The annual Ordinary General Assembly shall be convened based on an 
invitation from the board of directors within 3 months from the end of the 
company’s fiscal year in the time and place determined by the board of 
directors. The board may call for a General Assembly meeting whenever 
necessary. The board shall also call for a general assembly meeting when 
shareholders owning not less than 10/1 of the capital or public accountant 
demand so. Meeting shall be convened within 21 days from the date of 
request. Agenda shall be prepared by the party calling for the meeting. 
Invitations shall be addressed to shareholders to attend the general assembly 
meeting in any capacity. Invitation shall comprise agenda as well as the time 
and place of the meeting. Invitations shall be addressed in any of the following 
means: 
1- Announcement in two daily Arabic newspapers at least. The 

advertisement shall be published twice provided that the second 
advertisement shall be published after the lapse of one week from the 
date of publishing the first announcement and minimum one week prior 
to the general assembly meeting. Second announcement shall be 
published in the official gazette in addition to the two daily newspapers. 
The invitation shall be accompanied by an agenda. 

2- E-mail 
3- Fax 
Second invitation shall be addressed after the lapse of 7 days from the date 
of the first invitation and 7 days prior to the meeting date. 
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Article 31 - Bis 
Amended to be 

Article 56 

As a condition precedent for the validity of notification by the means set out 
in the preceding article, the shareholder shall provide the Company or the 
clearing agency with the details of his email or fax number and agreed to be 
notified using the said means. 
No change in the shareholder’s contact details may be valid unless 
shareholder has notified the company or clearing agency in advance of the 
said change 5 days in advance at least. 
In case of any dispute concerning the receipt of the announcement arises a 
certificate from service operator of the communication means used to serve 
the notice shall be considered. 

As a condition precedent for the validity of notification by the means set out 
in the preceding article, the shareholder shall provide the Company or the 
clearing agency with the details of his email or fax number and agreed to be 
notified using the said means. 
No change in the shareholder’s contact details may be valid unless 
shareholder has notified the company or clearing agency in advance of the 
said change 5 days in advance at least. 
In case of any dispute concerning the receipt of the announcement arises a 
certificate from service operator of the communication means used to serve 
the notice shall be considered. 

Article 32 
Amended to be 

Article 57 

The founders shall, within one month from the closing date of subscription, 
call for foundation general assembly meeting and shall present a report on 
the foundation procedures accompanied by supporting documents. 
The founders’ general assembly shall verify the information contained in the 
report and their conformity with the law and the company’s memorandum and 
articles of association. The assembly shall review all reports presented by the 
Ministry of Commerce & Industry in this respect, elect board members, 
appoint public accountants and announce the final incorporation of the 
company. 

The founders shall, within one month from the closing date of subscription, 
call for foundation general assembly meeting and shall present a report on 
the foundation procedures accompanied by supporting documents. 
The founders’ General Assembly shall verify the information contained in the 
report and their conformity with the law and the company’s memorandum and 
articles of association. The Assembly shall review all reports presented by the 
Ministry of Commerce & Industry in this respect, elect board members, 
appoint public accountants and announce the final incorporation of the 
company. 

Article 33 
Amended to be 

Article 58 

Each shareholder shall be entitled to attend the General Assembly, 
irrespective of the number of his shares. He shall have a number of votes 
equal to the number of votes allocated for that category of shares. 
Shareholder may not vote on behalf of himself or as a proxy in issues 
comprising personal benefit for him or a dispute existing between him and the 
company. Any otherwise condition or resolution shall be construed as void 
and null. The shareholder may assign others to attend on his behalf as per a 
private proxy or an authorization prepared by the company for this purpose. 
A party claiming title to shares other than that recorded in the share register 
may submit an application to the Summary Affairs Judge to issue an order to 
prevent the disputed shares from voting for period to be fixed by the Judge or 
pending the resolution on the dispute by the competent court, according to 
the provisions of the Civil and Commercial Procedural Code. 

Each shareholder shall be entitled to attend the General Assembly, 
irrespective of the number of his shares. He shall have a number of votes 
equal to the number of votes allocated for that category of shares. 
Shareholder may not vote on behalf of himself or as a proxy in issues 
comprising personal benefit for him or a dispute existing between him and the 
company. Any otherwise condition or resolution shall be construed as void 
and null. The shareholder may assign others to attend on his behalf as per a 
private proxy or an authorization prepared by the company for this purpose. 
A party claiming title to shares other than that recorded in the share register 
may submit an application to the Summary Affairs Judge to issue an order to 
prevent the disputed shares from voting for period to be fixed by the Judge or 
pending the resolution on the dispute by the competent court, according to 
the provisions of the Civil and Commercial Procedural Code. 

Article 34 
Amended to be 

Article 59 

Shareholders shall register their names in a special register to be prepared 
specially for this purpose at the company’s premises 24 hours prior to the 
general assembly meeting. 
Each shareholder shall be given a card to attend the meeting. The card shall 
determine the No. of votes, which the shareholder is entitled to 

Shareholders shall register their names in a special register to be prepared 
specially for this purpose at the company’s premises 24 hours prior to the 
general assembly meeting. 
Each shareholder shall be given a card to attend the meeting. The card shall 
determine the No. of votes, which the shareholder is entitled to. 

Article 35 
Amended to be 

Article 60 

Ordinary General Assembly meeting shall be valid only if attended by 
shareholders representing more than half of the issued capital. 
If such quorum is not present, a second General Assembly meeting shall be 
convened with the same agenda within a minimum period of seven days and 
a maximum of thirty days from the date of the first meeting. The second 
meeting of the General Assembly shall be valid irrespective of the number of 
present shareholders. 
A new invitation to the second meeting of the General Assembly may not 
be served if the date is set out in the invitation to the first meeting of the 
General Assembly. Resolutions shall be adopted by absolute majority of 
shares attending the meeting. 

Ordinary General Assembly meeting shall be valid only if attended by 
shareholders representing more than half of the issued capital. 
If such quorum is not present, a second General Assembly meeting shall be 
convened with the same agenda within a minimum period of seven days and 
a maximum of thirty days from the date of the first meeting. The second 
meeting of the General Assembly shall be valid irrespective of the number of 
present shareholders. 
A new invitation to the second meeting of the General Assembly may not be 
served if the date is set out in the invitation to the first meeting of the General 
Assembly. Resolutions shall be adopted by absolute majority of shares 
attending the meeting. 

Article 36 
Amended to be 

Article 61 

Voting in the general assembly shall be conducted in the manner determined 
by the chairman unless the general assembly determines a specific method 
of voting. Voting shall be conducted secretly for the election or dismissal of 
board members. 

Voting in the general assembly shall be conducted in the manner determined 
by the chairman unless the general assembly determines a specific method 
of voting. Voting shall be conducted secretly for the election or dismissal of 
board members. 

Article 36 - Bis 
Amended to be 

Article 62 

A General Assembly meeting shall be chaired by the Chairman, Vice 
Chairman, or a person appointed by the Board for this purpose, or a 
shareholder elected by the general assembly or others. 

A General Assembly meeting shall be chaired by the Chairman, Vice 
Chairman, or a person appointed by the Board for this purpose, or a 
shareholder elected by the general assembly or others. 

Article 37 
Amended to be 

Article 63 

The ordinary general assembly shall be convened once a year minimum 
based on an invitation from the board of directors within 3 months from the 
end of the company’s fiscal year. 
The board of directors may call for a general assembly meeting whenever 
necessary. The board shall also call for a general assembly meeting when 
shareholders owning not less than 1/10 of the capital demand so or upon the 
request of the Ministry of Commerce and Industry. 

The Ordinary General Assembly shall be convened once a year minimum 
based on an invitation from the board of directors within 3 months from the 
end of the company’s fiscal year. 
The Board of Directors may call for a general assembly meeting whenever 
necessary. The Board shall also call for a General Assembly meeting when 
shareholders owning not less than 1/10 of the capital demand so or upon the 
request of the Ministry of Commerce and Industry. 

Article 38 
Amended to be 

Article 64 

Taking into consideration the provisions of the Law and the Company’s 
Articles of Association, the general assembly annual meeting shall process 
matters in connection with its authorities, such as: 
1- Board of Directors report on the Company activities and financial position 

for the year end. 
2- Auditor’s report on the Company financial statements. 
3- A report on any violations detected by regulatory authorities and for 

which the Company is penalized. 
4- Company’s financial statements. 

Taking into consideration the provisions of the Law and the Company’s 
Articles of Association, the general assembly annual meeting shall process 
matters in connection with its authorities, such as: 
1- Board of Directors report on the Company activities and financial position 

for the year end. 
2- Auditor’s report on the Company financial statements. 
3- A report on any violations detected by regulatory authorities and for 

which the Company is penalized. 
4- Company’s financial statements. 
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5- Board’s proposal for the distribution of dividends.  
6- Provide Board members clearance. 
7- Election, dismissal of board members and determination of their 

remunerations. 
8-  Appointment of Auditors, determine their fees or authorize the board to 

do so. 
9- Fatwa and Shari’a Supervisory Board report on the compliance of 

company’s business with Sharia regulations. 
10- Appointment of the Fatwa and Shari’a Supervisory Board, determine 

their remunerations or authorize the board to do so. 
11- Report on transactions with related parties. Related parties are defined 

as per international accounting standards. 

5- Board’s proposal for the distribution of dividends.  
6- Provide Board members clearance. 
7- Election, dismissal of board members and determination of their 

remunerations. 
8- Appointment of Auditors, determine their fees or authorize the board to 

do so. 
9- Fatwa and Shari’a Supervisory Board report on the compliance of 

company’s business with Sharia regulations. 
10- Appointment of the Fatwa and Shari’a Supervisory Board, determine 

their remunerations or authorize the board to do so. 
11- Report on transactions with related parties. Related parties are defined 

as per international accounting standards. 
Article 39 

Amended to be 
Article 65 

The Board of Directors shall submit to the Ordinary General Assembly a full 
report on the progress of company’s operations, financial and economic 
position, including the Balance Sheet, Profit and Loss Account, Board of 
Directors’ remunerations, auditors’ fees, and proposed distribution of 
dividends. 

The Board of Directors shall submit to the Ordinary General Assembly a full 
report on the progress of company’s operations, financial and economic 
position, including the Balance Sheet, Profit and Loss Account, Board of 
Directors’ remunerations, auditors’ fees, and proposed distribution of 
dividends. 

Article 39 - Bis 
Amended to be 

Article 66 

The Board shall observe the concept of disclosure and transparency towards 
stakeholders and related parties, including shareholders, depositors and 
market participants. Additionally, annual report shall include a disclosure by 
executive management on the Bank’s performance and future plans as well 
as any statements stated by control and supervisory authorities 

The Board shall observe the concept of disclosure and transparency towards 
stakeholders and related parties, including shareholders, depositors and 
market participants. Additionally, annual report shall include a disclosure by 
executive management on the Bank’s performance and future plans as well 
as any statements stated by control and supervisory authorities. 

Article 40 
Amended to be 

Article 67 

Ordinary General Assembly may not discuss any matters not listed in the 
agenda unless they are of an urgent nature which have occurred following 
agenda preparation or during the meeting or requested by a regulatory 
authority, the auditor or shareholders representing five percent of company’s 
capital. If it is revealed during discussion that information concerning certain 
matter are not insufficient, the meeting shall be postponed for a maximum 
period of 10 working days. If shareholders representing 25% of the issued 
capital demand so. The postponed meeting shall be convened without the 
need for new invitation procedures. 
 

Ordinary General Assembly may not discuss any matters not listed in the 
agenda unless they are of an urgent nature which have occurred following 
agenda preparation or during the meeting or requested by a regulatory 
authority, the auditor or shareholders representing five percent of 
company’s capital. If it is revealed during discussion that information 
concerning certain matter are not insufficient, the meeting shall be 
postponed for a maximum period of 10 working days. If shareholders 
representing 25% of the issued capital demand so. The postponed meeting 
shall be convened without the need for new invitation procedures. 

Article 40 - Bis 
Amended to be 

Article 68 

The Board shall execute the General Assembly resolutions unless the same 
comprise any breach of the law or company memorandum of association. The 
board shall re-present the resolutions violating the law or company’s 
memorandum to the general assembly in a meeting to be convened to discuss 
violations. 

The Board shall execute the General Assembly resolutions unless the same 
comprise any breach of the law or company memorandum of association. The 
board shall re-present the resolutions violating the law or company’s 
memorandum to the general assembly in a meeting to be convened to discuss 
violations. 

Article 41 
Amended to be 

Article 69 

All rules and regulations applied to the ordinary general assembly shall be 
applicable to the extraordinary general assembly taking into consideration the 
provisions of articles 247-251 of the companies’ law. 

All rules and regulations applied to the ordinary general assembly shall be 
applicable to the extraordinary general assembly taking into consideration the 
provisions of articles 247-251 of the companies’ law. 

Article 41- Bis 
Amended to be 

Article 70 

The Extraordinary General Assembly shall convene its meeting based on 
board of directors’ invitation or a written request by shareholders representing 
fifteen percent of issued capital or the Ministry of Commerce & Industry. The 
Board shall call for the Extraordinary General Assembly meeting within a 
period of thirty days from the request submission date. If the Board fails to 
invite the Extraordinary General Assembly to convene within the period set 
out in the above clause, the Ministry shall call for the meeting within fifteen 
days from the end of the period set out in the preceding clause. 

The Extraordinary General Assembly shall convene its meeting based on 
board of directors’ invitation or a written request by shareholders representing 
fifteen percent of issued capital or the Ministry of Commerce & Industry. The 
Board shall call for the Extraordinary General Assembly meeting within a 
period of thirty days from the request submission date. If the Board fails to 
invite the Extraordinary General Assembly to convene within the period set 
out in the above clause, the Ministry shall call for the meeting within fifteen 
days from the end of the period set out in the preceding clause. 

Article 41- Bis 1 
Amended to be 

Article 71 

Extraordinary General Assembly meeting shall be valid only if attended by 
shareholders representing three quarters of issued capital. If this quorum is 
not present, an invitation to a second meeting shall be sent and shall be valid 
if attended by shareholders representing more than half of the Company 
issued capital. 
Resolutions shall be adopted by a majority of votes representing more than 
half of the company’s issued capital. 

Extraordinary General Assembly meeting shall be valid only if attended by 
shareholders representing three quarters of issued capital. If this quorum is 
not present, an invitation to a second meeting shall be sent and shall be valid 
if attended by shareholders representing more than half of the Company 
issued capital. 
Resolutions shall be adopted by a majority of votes representing more than 
half of the company’s issued capital. 

Article 42 
Amended to be 

Article 72 

Following issues shall be processed by the extraordinary general assembly 
only: 
1. Amendment of the company memorandum or articles of association. 
2. Sell the whole project executed by the company or dispose the same in 

any other manner. 
3. Dissolve the company or merge it with another company or entity. 
4. Decrease or increase company’s capital 
5. However, no amendment, disposal, merging, joining, or any other 

procedure aiming to increase Company’s ability to finance shall breach 
the rule of avoiding all types of usury regulations. 

No amendment of the company’s articles of association shall be valid without 
the prior consent of the Ministry of Commerce & Industry and the Central Bank 
of Kuwait and while observing the provisions of Currency, Central Bank of 
Kuwait and regulations of Banking Profession Law and the Commercial 
Companies Law. 

Following issues shall be processed by the extraordinary general assembly 
only: 
1- Amendment of the company memorandum or articles of association. 
2- Sell the whole project executed by the company or dispose the same in 

any other manner. 
3- Dissolve the company or merge it with another company or entity. 
4- Decrease or increase company’s capital 
5- However, no amendment, disposal, merging, joining, or any other 

procedure aiming to increase Company’s ability to finance shall breach 
the rule of avoiding all types of usury regulations. 

No amendment of the company’s articles of association shall be valid without 
the prior consent of the Ministry of Commerce & Industry and the Central Bank 
of Kuwait and while observing the provisions of Currency, Central Bank of 
Kuwait and regulations of Banking Profession Law and the Commercial 
Companies Law. 
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No amendment on the Company’s name, objectives or capital, except capital 
increase resulting from the issuance of shares against profit realized by the 
company or usage of reserves permitted to be used in capital, shall be valid 
unless the announcement of procedures is completed. 

No amendment on the Company’s name, objectives or capital, except capital 
increase resulting from the issuance of shares against profit realized by the 
company or usage of reserves permitted to be used in capital, shall be valid 
unless the announcement of procedures is completed. 

Article 43 
Amended to be 

Article 73 

The Company shall receive two kinds of deposits: 
1. Deposits without investment authorization – construed as current 

accounts. 
2. Deposits with investment authorization (conditional or unconditional). 

The Company shall receive two kinds of deposits: 
1- Deposits without investment authorization – construed as current 

accounts. 
2- Deposits with investment authorization (conditional or unconditional). 

Article 44 
Amended to be 

Article 74 

Deposits without investment authorization may be withdrawn wholly or 
partially at any time. 

Deposits without investment authorization may be withdrawn wholly or 
partially at any time. 

Article 45 
Amended to be 

Article 75 

Deposits with investment authorization shall be included within funds 
allocated for investment in projects carried out by the Company directly or 
through financing third-party projects. 
Investment authorization may be limited to a certain real estate, industrial, 
financial or any other project of the company’s projects or it may be an 
absolute authorization. 
Deposit term may be limited or unlimited. 
In case deposit term is unlimited, the deposit contract shall determine the 
notice period for withdrawal of the deposit and clearing the related investment 
account. 
Time limited deposit may not originally be withdrawn prior to expiry date as 
provided in the deposit contract. However, in exceptional cases, upon the 
request of the depositor and subject to board approval, the deposit may be 
withdrawn prior to maturity date and depositor may assign profit for the year 
in which withdrawal is made as determined by the board. 

Deposits with investment authorization shall be included within funds 
allocated for investment in projects carried out by the Company directly or 
through financing third-party projects. 
Investment authorization may be limited to a certain real estate, industrial, 
financial or any other project of the company’s projects or it may be an 
absolute authorization. 
Deposit term may be limited or unlimited. 
In case deposit term is unlimited, the deposit contract shall determine the 
notice period for withdrawal of the deposit and clearing the related investment 
account. 
Time limited deposit may not originally be withdrawn prior to expiry date as 
provided in the deposit contract. However, in exceptional cases, upon the 
request of the depositor and subject to board approval, the deposit may be 
withdrawn prior to maturity date and depositor may assign profit for the year 
in which withdrawal is made as determined by the board. 

Article 46 
Amended to be 

Article 76 

Profits on deposits with investment authorization shall be calculated based on 
the regulations set by the board. 

Profits on deposits with investment authorization shall be calculated based on 
the regulations set by the board. 

Article 47 
Amended to be 

Article 77 

Ordinary banking business carried out by the company shall be organized and 
regulated by certain by-laws laid down by the board of directors. Such by-laws 
shall determine the rates of fees and commissions which the Company shall 
charge for such services, provided that such rates shall not contain “Riba” in 
any manner whatsoever. 

Ordinary banking business carried out by the company shall be organized and 
regulated by certain by-laws laid down by the board of directors. Such by-laws 
shall determine the rates of fees and commissions which the Company shall 
charge for such services, provided that such rates shall not contain “Riba” in 
any manner whatsoever. 

Article 48 
Amended to be 

Article 78 

The Board of Directors shall lay down an investment plan of the Company 
and depositors’ funds in different economic sectors on short-, medium- and 
long-term basis, thus aiming to achieve company’s objectives within the 
framework of public interest. 

The Board of Directors shall lay down an investment plan of the Company 
and depositors’ funds in different economic sectors on short-, medium- and 
long-term basis, thus aiming to achieve company’s objectives within the 
framework of public interest. 

Article 49 
Amended to be 

Article 79 

The Board of Directors shall establish a permanent ad-hoc committee to 
assist it in implementing the plan referred to in Article (48). 

The Board of Directors shall establish a permanent ad-hoc committee to 
assist it in implementing the plan referred to in Article (48). 

Article 50 
Amended to be 

Article 80 

Pursuant to the provisions of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, 
Central Bank of Kuwait and Organizing of Banking Profession and its 
amendments, The Board of Directors shall determine the company’s 
participation ratio in establishing a new project or financing an existing project 
according to the company’s financial position and technical considerations as 
per the law and the industry practice. 

Pursuant to the provisions of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, 
Central Bank of Kuwait and Organizing of Banking Profession and its 
amendments, The Board of Directors shall determine the company’s 
participation ratio in establishing a new project or financing an existing project 
according to the company’s financial position and technical considerations as 
per the law and the industry practice. 

Article 52 
Amended to be 

Article 81 

Pursuant to the provisions of Law No.7 of 2010 the company shall have 
one or more public accountants to be appointed by the general assembly 
which shall determine their fees. The public accountants shall audit the 
accounts of the year for which they are appointed. 

Pursuant to the provisions of Law No.7 of 2010 the company shall have 
one or more public accountants to be appointed by the general assembly 
which shall determine their fees. The public accountants shall audit the 
accounts of the year for which they are appointed. 

Article 52 – Bis 
Amended to be 

Article 82 

Pursuant to the provisions of Law No. 32 for 1968 on Currency, Central Bank 
of Kuwait and regulations of Banking Profession, as amended, the public 
accountant may not be a chairman or a board member in the company or be 
entrusted to carry out any administrative work or supervise its accounts or be 
related (second degree relative) to the person managing and supervising 
accounts. Also, he shall not purchase or sell company’s shares or provide any 
consultancy services while being a public accountant of the company. 

Pursuant to the provisions of Law No. 32 for 1968 on Currency, Central Bank 
of Kuwait and regulations of Banking Profession, as amended, the public 
accountant may not be a chairman or a board member in the company or be 
entrusted to carry out any administrative work or supervise its accounts or be 
related (second degree relative) to the person managing and supervising 
accounts. Also, he shall not purchase or sell company’s shares or provide any 
consultancy services while being a public accountant of the company. 

Article 53 
Amended to be 

Article 83 

Company’s fiscal year shall commence on the 1st January and end on 31st 
December each year, except the first fiscal year which shall commence on 
the announcement date of final incorporation of the Company and end on the 
31st December the following year. 

Company’s fiscal year shall commence on the 1st January and end on 31st 
December each year, except the first fiscal year which shall commence on 
the announcement date of final incorporation of the Company and end on the 
31st December the following year. 

Article 54 
Amended to be 

Article 84 

The public accountant shall have the authorities and obligations provided in 
the commercial companies’ law. He is entitled, in particular, to view the 
company books, documents and records at any time and request the 
information which he deems necessary to be obtained. He may check the 
company’s assets and liabilities. If auditor is unable to use these powers he 
shall report this matter in writing to the board of director which in its turn shall 
refer the matter to the general assembly. Also, the board may call for the 
general assembly meeting in this respect. 

The public accountant shall have the authorities and obligations provided in 
the commercial companies’ law. He is entitled, in particular, to view the 
company books, documents and records at any time and request the 
information which he deems necessary to be obtained. He may check the 
company’s assets and liabilities. If auditor is unable to use these powers he 
shall report this matter in writing to the board of director which in its turn shall 
refer the matter to the general assembly. Also, the board may call for the 
general assembly meeting in this respect. 
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Article 55 

Amended to be 
Article 85 

The public accountant shall provide the general assembly with a report stating 
whether the balance sheet and the statement of profit and loss fairly represent 
the company’s financial position , the company holds regular accounts, 
inventory is made according to generally accepted standards, the information 
provided in the board report are in conformity with the company’s books and 
whether or not there were any violations to the company’s articles of 
association or the provisions of the law during the fiscal year in a way that 
would impact the company’s activity or financial position and whether such 
violations are still existing based on the information made available to him. 
The report shall include a statement of governance, thus indicating company’s 
adherence to the governance rules, regulations and guide as per Central 
Bank of Kuwait instructions. Report shall also include a statement covering 
internal control systems. 
The public accountant shall be responsible for the correctness of the 
information provided in his report in his capacity as the agent of the 
shareholders. He shall be responsible for any damages befalling the 
company, shareholders or others due to any mistakes committed by him. Both 
public accountants shall be jointly responsible unless it is proved that one of 
them only is responsible for the fault that caused the liability. Public 
accountant shall be held responsible for any damages incurred by the 
company due to his inadequate resignation. 
Each shareholder is entitled during the general assembly meeting to discuss 
the public auditor report and make necessary inquiries about the contents 
thereof. 

The public accountant shall provide the general assembly with a report stating 
whether the balance sheet and the statement of profit and loss fairly represent 
the company’s financial position , the company holds regular accounts, 
inventory is made according to generally accepted standards, the information 
provided in the board report are in conformity with the company’s books and 
whether or not there were any violations to the company’s articles of 
association or the provisions of the law during the fiscal year in a way that 
would impact the company’s activity or financial position and whether such 
violations are still existing based on the information made available to him. 
The report shall include a statement of governance, thus indicating company’s 
adherence to the governance rules, regulations and guide as per Central 
Bank of Kuwait instructions. Report shall also include a statement covering 
internal control systems. 
The public accountant shall be responsible for the correctness of the 
information provided in his report in his capacity as the agent of the 
shareholders. He shall be responsible for any damages befalling the 
company, shareholders or others due to any mistakes committed by him. Both 
public accountants shall be jointly responsible unless it is proved that one of 
them only is responsible for the fault that caused the liability. Public 
accountant shall be held responsible for any damages incurred by the 
company due to his inadequate resignation. 
Each shareholder is entitled during the general assembly meeting to discuss 
the public auditor report and make necessary inquiries about the contents 
thereof. 

Article 56 
Amended to be 

Article 86 

A certain percentage determined by the board of directors shall be deducted 
from gross profit and allocated to establish special reserves i.e. debts reserve, 
currency fluctuations reserve in addition to depreciations, reserves and 
allocations required by law, industry’s practices or the provisions of these 
Articles. 

A certain percentage determined by the board of directors shall be deducted 
from gross profit and allocated to establish special reserves i.e. debts reserve, 
currency fluctuations reserve in addition to depreciations, reserves and 
allocations required by law, industry’s practices or the provisions of these 
Articles. 

Article 57 
Amended to be 

Article 87 

A certain percentage determined by the board of directors shall be deducted 
from gross profit to cover depreciation or amortization of the Company’s 
assets. Such funds shall be used for purchase of materials, machines, and 
constructions necessary for their repair.  
Moreover, a portion of gross profit shall be recommended by the Board of 
Directors and approved by the Ordinary General Assembly, to be deducted to 
meet the Company’s obligations under Labor Laws. 

A certain percentage determined by the board of directors shall be deducted 
from gross profit to cover depreciation or amortization of the Company’s 
assets. Such funds shall be used for purchase of materials, machines, and 
constructions necessary for their repair.  
Moreover, a portion of gross profit shall be recommended by the Board of 
Directors and approved by the Ordinary General Assembly, to be deducted to 
meet the Company’s obligations under Labor Laws. 

Article 58 
Amended to be 

Article 88 

The net profits are distributed as follows: 
1- 10% shall be deducted and allocated to statutory reserve.  
2- 10% shall be deducted and allocated to voluntary reserve. Ordinary 

general assembly may, upon board proposal, increase the percentage 
contained in both preceding paragraphs as it may deem suitable Also, it 
may stop this deduction upon board’s proposal and CBK. 

3- Required amount shall be deducted to distribute 5% dividends to 
shareholders. 

4- A certain amount shall be approved by the ordinary general assembly as 
a remuneration for the board of directors’, max. 10% from net profit 
following the preceding deductions. 

 
 
 
 
The balance amount distributed to shareholders as an additional share of the 
profits or is retained to the following year as proposed by the board or 
allocated to according to the suggestion of the Board of Directors or is allotted 
to create the profit-settling reserve to ensure distribution of profit during. 

The net profits are distributed as follows: 
1- 10% shall be deducted and allocated to statutory reserve.  
2- 10% shall be deducted and allocated to voluntary reserve.  

Ordinary general assembly may, upon board proposal, increase the 
percentage stated in both preceding paragraphs as it may deem 
suitable. Also, it may stop this deduction upon the Board’s proposal and 
the CBK’s approval. 

3- The required amount shall be deducted to distribute initial dividends of 
5% to the shareholders. 

4- A percentage of 1% of the Bank’s annual net profits shall be paid 
annually to the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences 
(KFAS). 

5- A certain amount shall be approved by the ordinary general assembly as 
a remuneration for the board of directors. Such remuneration shall not 
exceed 10% from the net profit after the said deductions. 

Then, the remaining amount shall be distributed to the shareholders as an 
additional share of profits or is retained to the following year, based on a 
proposal from the Board of Directors, or allocated to create a profit 
equalization reserve to secure the appropriate distribution of profits in the 
years that the net profits are less or to create extraordinary provisions.  

Article 58 – Bis 
Amended to be 

Article 89 

The Ordinary General Assembly may, based on the proposal of the Board of 
Directors, decide to distribute profits on bi-annual intervals basis. The 
Ordinary General Assembly, in its annual meeting, also may empower the 
Board of Directors to implement its decision and allow the Board of Directors 
to distribute profits for the first half of the fiscal year, as per percentages 
approved by the Board of Directors. The validity of this distribution is 
conditioned that profits are actual based on generally accepted accounting 
principles, provided that distribution should not affect the paid capital. 

The Ordinary General Assembly may, based on the proposal of the Board of 
Directors, decide to distribute profits on bi-annual intervals basis. The 
Ordinary General Assembly, in its annual meeting, also may empower the 
Board of Directors to implement its decision and allow the Board of Directors 
to distribute profits for the first half of the fiscal year, as per percentages 
approved by the Board of Directors. The validity of this distribution is 
conditioned that profits are actual based on generally accepted accounting 
principles, provided that distribution should not affect the paid capital. 

Article 59 
Amended to be 

Article 90 

Dividends shall be paid to shareholders at the time and place decided by the 
Board of Directors. 

Dividends shall be paid to shareholders at the time and place decided by the 
Board of Directors. 

Article 60 
Amended to be 

Article 91 

Reserves shall be utilized, as determined by the board of directors, for the 
best interest of the company. 
Statutory reserve shall not be distributed to shareholders. It may be utilized to 
distribute dividends up to 5% in the years in which company’s profit does not 
cover this percentage. 

Reserves shall be utilized, as determined by the board of directors, for the 
best interest of the company. 
Statutory reserve shall not be distributed to shareholders. It may be utilized to 
distribute dividends up to 5% in the years in which company’s profit does not 
cover this percentage. 
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Articles of Association 
Article Current Text Proposed Text 

If statutory reserve exceeds 50% of capital, the General Assembly may 
resolve to discontinue deductions or to use excess amount in such a manner 
as it deems appropriate and in the interest of the Company and its 
shareholders. 

If statutory reserve exceeds 50% of capital, the General Assembly may 
resolve to discontinue deductions or to use excess amount in such a manner 
as it deems appropriate and in the interest of the Company and its 
shareholders. 

Article 64 – Bis 1 
Amended to be 

Article 92 

Sharia Supervisory Board shall be established at Kuwait Finance House. The 
committee shall comprise not less than 3 members to be appointed as per a 
general assembly resolution. The committee shall nominate a chairman from, 
its members. 

The Fatwa & Shari`a Supervisory Board shall be established at Kuwait 
Finance House. The committee shall comprise not less than 3 members to be 
appointed as per the General Assembly resolution. The committee shall 
nominate a chairman from, its members. 

Article 64 – Bis 2 
Amended to be 

Article 93 

The Fatwa and Shari’a Supervisory Board shall be responsible for the 
monitoring of the Company’s transactions and operations. In this respect the 
Sharia board shall review and examine all agreements, policies and 
transactions conducted by Kuwait Finance House with third parties. Sharia 
board is entitled to have full access without any restrictions to all KFH records 
and transactions to ensure compliance with Sharia regulations. KFH 
management shall provide the Sharia board with all required details and 
information to perform its duties. Sharia board decisions shall be obligatory. 
The Fatwa & Shari’a Supervisory Board shall also perform the following 
functions: 
1- Submit an annual report to the General Assembly to determine KFH 

business compliance with Sharia regulations. 
2- Monitor Sharia supervisors’ performance in all KFH sectors. 
3- Organize Sharia courses for KFH employees to enable them to carry out 

their duties in accordance with Sharia principles. Sharia board may 
propose to the board of directors to hold seminars and conferences 
related to Islamic Economy. 

Other duties entrusted to the Fatwa and Sharia Supervisory Board by the 
Board of Directors. 

The Fatwa & Shari’a Supervisory Board shall be responsible for the 
monitoring of the Company’s transactions and operations. In this respect the 
Sharia board shall review and examine all agreements, policies and 
transactions conducted by Kuwait Finance House with third parties. Sharia 
board is entitled to have full access without any restrictions to all KFH records 
and transactions to ensure compliance with Sharia regulations. KFH 
management shall provide the Sharia board with all required details and 
information to perform its duties. Sharia board decisions shall be obligatory. 
The Fatwa & Shari’a Supervisory Board shall also perform the following 
functions: 
1- Submit an annual report to the General Assembly to determine KFH 

business compliance with Sharia regulations. 
2- Monitor Sharia supervisors’ performance in all KFH sectors. 
3- Organize Sharia courses for KFH employees to enable them to carry out 

their duties in accordance with Sharia principles. Sharia board may 
propose to the board of directors to hold seminars and conferences 
related to Islamic Economy. 

Other duties entrusted to the Fatwa and Sharia Supervisory Board by the 
Board of Directors. 

Article 64 – Bis 3 
Amended to be 

Article 94 

In case of dispute among the members of The Fatwa and Sharia Supervisory 
Board concerning any Sharia matter, the board of directors may refer the 
disputed matter to the Fatwa Board at the Ministry of Awqaf and Islamic 
Affairs. 

In case of dispute among the members of The Fatwa and Sharia Supervisory 
Board concerning any Sharia matter, the dispute matter shall be referred by 
the Board of Directors to the Higher Committee of Shariah Supervision at the 
Central Bank of Kuwait. 

Article 64 – Bis 4 
Amended to be 

Article 95 

Sharia Board shall convene its meetings 12 times a year minimum upon 
invitation by the Sharia board chairman. All meetings shall be held at the 
allocated place at Kuwait Finance House. 

Sharia Board shall convene its meetings 12 times a year minimum upon 
invitation by the Sharia board chairman. All meetings shall be held at the 
allocated place at Kuwait Finance House. 

Article 65 
Amended to be 

Article 96 

The Company can be terminated for any of the reasons stipulated by the 
commercial Companies Law and Law No. 32 of 1968 concerning Currency, 
Central Bank of Kuwait and organizing of Banking Professions and will 
commence liquidation following approval of competent authorities. 
Memorandum of association shall be amended accordingly. 

The Company can be terminated for any of the reasons stipulated by the 
commercial Companies Law and Law No. 32 of 1968 concerning Currency, 
Central Bank of Kuwait and organizing of Banking Professions and will 
commence liquidation following approval of competent authorities. 
Memorandum of association shall be amended accordingly. 

Article 66 
Amended to be 

Article 97 

On dissolution, the Company’s holdings shall be liquidated in accordance with 
the relevant provisions of the Commercial Companies Law, and the Law 
concerning Currency, Central Bank of Kuwait and regulations of Banking 
Profession. 

On dissolution, the Company’s holdings shall be liquidated in accordance with 
the relevant provisions of the Law of Commercial Companies, and the Law 
concerning Currency, the Central Bank of Kuwait and regulations of Banking 
Profession. 

 

 

 




